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المستخلص:
يهــدف البحــث إلى بيــان مفهــوم الفعــل الضــار ومعرفــة الأحــكام الخاصــة للمســؤولية التقصيريــة الناشــئة عــن الفعــل الضــار مــن الإنســان وحــالات انتفاءهــا 
كليــاً أو جزئيــاً في نظــام المعامــات المدنيــة. وأخــذ الباحــث بالمنهــج التحليلــي، ومــن أهــم النتائــج أن المعيــار الموضوعــي هــو أقــرب المعايــر الــذي يعتمــد 
عليهــا في معرفــة ســلوك مرتكــب الفعــل الضــار، وإذا لم ينــص النظــام علــى ذلــك فيكــون المرجــع إلى أحــكام العــرف، ويجــب علــى القاضــي تقديــر ضــرر 
تفويــت فرصــة المنافســة حيــث أن الفرصــة نفســها ليســت مضمونــة ولكــن فقــدان فرصــة الفــوز يعُتــر ضــرراً محققــاً، ويمكــن أن تنشــأ المســؤولية نتيجــة للفعــل 
أو الامتنــاع علــى حــد ســواء لأن الأصــل هــو أن الفعــل والامتنــاع يعُامــان بنفــس الحكــم، وتقــوم نظريــة مســؤولية المتبــوع عــن خطــأ التابــع علــى الضمــان 
والكفالــة وهــي أقــرب النظــريات ومصدرهــا القانــون. وجــاءت التوصيــة بمناســبة التعديــل علــى نظــام المعامــات المدنيــة وفــق التــالي: إضافــة تعريــف للفعــل 
الضــار، والنــص علــى المعيــار الــذي يعتــر مــن قبيــل الخطــأ في حــال لم ينــص النظــام علــى معيــار محــدد، ومعالجــة مســألة تفويــت فرصــة المنافســة عــن طريــق 
وضــع ضابــط نظامــي أو مبــدأ قضائــي لتحقيــق العــدل بــن النــاس، وتعديــل المــادة )126( وذلــك بإضافــة جملــة تنــص علــى ضــرورة أن يكــون ذلــك العمــل 

تحقيقــاً للمصلحــة العامــة واعتبــاره شــرطاً مــن شــروط انتفــاء المســؤولية في حالــة تنفيــذ أمــر الرئيــس.

Abstract
The research aims to clarify the concept of harmful action and to know the issues related to tortious 
liability arising from harmful human action and cases of its complete or partial absence in the civil 
transactions system. The researcher took the analytical approach, and one of the most important results 
is that the objective standard is the closest standard upon which one can rely in knowing the behavior 
of the perpetrator of a harmful act. If the system does not stipulate that, then the reference is to cus-
tomary provisions. The judge must assess the damage of missing the opportunity to compete, as the 
opportunity itself is not guaranteed, but losing the opportunity to win is considered real damage, and 
liability can arise as a result of both action or omission because the principle is that action and omis-
sion are treated with the same ruling, and the theory of the responsibility of the follower is based on 
the mistake of the follower. On guarantee and suretyship, which are the closest theories, their source 
is the law and not the contract. The recommendations came on the occasion of the amendment to the 
system by adding a definition of the harmful act, stipulating the standard that is considered a mistake, 
addressing the issue of missing the opportunity to compete, and amending Article (126) by adding a 
sentence that stipulates that such action must be in the public interest.

الكلمات المفتاحية: المعيار، القاضي، الضمان، المسؤولية، القضاء.

 Keywords: Standard, Judge, Guarantee, Liability, Judiciary
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المقدمة

في  المتعلقــة  الموضوعــات  أهــم  مــن  التقصيريــة  المســؤولية  تعــد 
وذلــك  الإشــكاليات،  وأســاس  حيويــة،  وأكثرهــا  المــدني  القانــون 
يتعمقــون  الباحثــن  جعــل  ممــا  متعــددة  حساســة  بمســائل  لتعلقهــا 
نتائــج  إلى  للوصــول  مســائلها  حســم  في  ويجتهــدون  دراســتها  في 
صحيحــة، وقــد جــاء نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي الصــادر 
بتاريــخ 1444/11/29ه، بمعالجــة كثــر مــن المســائل حيــث جــاءت 
الــي  المســائل  علــى جميــع  النظــام  أحــكام  تســري  بأنــه   )1( المــادة 
نــص  هنــاك  يكــن  لم  وإذا  ضمــي،  أو  صريــح  بشــكل  تناولهــا  تم 
يمكــن تطبيقــه يتــم اللجــوء إلى القواعــد العامــة الــواردة في الأحــكام 
الختاميــة، وفي حــال عــدم وجــود قاعــدة قابلــة للتطبيــق يتــم الاســتناد 
إلى الأحــكام المســتمدة مــن الشــريعة الإســامية الأكثــر ملاءمــة لهــذا 
النظــام، وقــد خُصــص  الفصــل الثالــث عــن الفعــل الضــار ومــا يتعلــق 
بــه مــن أحــكام ومســائل لأهميتــه. ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة 
لتتنــاول الأحــكام الخاصــة للمســؤولية التقصيريــة الناشــئة عــن الفعــل 

الضــار مــن الإنســان وفــق نظــام المعامــات المدنيــة.

أهمية الموضوع:

 تأتي أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية:

1-أن البحث يتعلق بنظام المعاملات المدنية السعودي الذي يعد 
نظامــاً متقدمــاً يلــي متطلبــات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
في المملكــة العربيــة الســعودية ويســاهم في تحقيــق العــدل بــن 

الأشــخاص في المعامــات المدنيــة.

موضــوع  في  العلميــة  والدراســات  والبحــوث  الكتــابات  2-قلــة 
الفعــل  عــن  الناشــئة  التقصيريــة  للمســؤولية  الخاصــة  الأحــكام 
الضــار مــن الإنســان في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي علــى 

التحديــد. وجــه 

3-الإســهام في إثــراء المكتبــات الســعودية وإخــراج بحــث نظامــي 
متكامــل متناســق في هــذا الموضــوع.

مشكلة البحث: 

تتمثــل مشــكلة البحــث في الحاجــة إلى دراســة الأحــكام الخاصــة 
المتعلقــة بالمســؤولية التقصيريــة الناشــئة عــن الفعــل الضــار مــن الإنســان 
وحــالات انتفاءهــا كليــاً أو جزئيــا وفــق مــا جــاء في نظــام المعامــات 
المدنيــة، وتظهــر المشــكلة بشــكل أدق وبشــكل أوضــح مــن خــال 

التســاؤلات التاليــة:

1-مــا المعيــار الــذي يعتــر مــن قبيــل الخطــأ في حــال لم يحــدد المنظــم 
ضابطــاً أو معيــاراً لذلــك؟ 

2-مــا شــروط تحمــل المســؤولية التقصيريــة مــن الشــخص غــر المميــز 
في النظــام الســعودي؟

فرصــة  تفويــت  التقصيريــة في  المســؤولية  المتســبب  يتحمــل  3-هــل 
المنافســة؟

4-هــل يتحمــل المســؤولية التقصيريــة الشــخص الــذي يتخــذ موقفــاً 
ســلبياً مــن حادثــة لا يوجــد نــص قانــوني يوجــب القيــام بهــا؟

عــن خطــأ  للمتبــوع  التقصيريــة  المســؤولية  تكييــف  نظــريات  5-مــا 
التابــع.

6-مــا حــالات انتفــاء المســؤولية التقصيريــة الناشــئة عــن الفعــل الضــار 
من الإنســان.

أهداف البحث:   

1-معرفــة المعيــار الــذي يعتــر مــن قبيــل الخطــأ في حــال لم يحــدد 
لذلــك. معيــاراً  أو  المنظــم ضابطــاً 

2-ذكــر شــروط تحمــل المســؤولية التقصيريــة مــن الشــخص غــر المميــز 
في النظام الســعودي.

تفويــت فرصــة  التقصيريــة في  للمســؤولية  المتســبب  3-بيــان تحمــل 
المنافســة.

4-بيــان تحمــل المســؤولية التقصيريــة للشــخص الــذي يتخــذ موقفــاً 
ســلبياً مــن حادثــة لا يوجــد نــص قانــوني يوجــب القيــام بهــا.

5-ذكــر نظــريات تكييــف المســؤولية التقصيريــة للمتبــوع عــن خطــأ 
التابــع.

الفعــل  عــن  الناشــئة  التقصيريــة  المســؤولية  انتفــاء  6-بيــان حــالات 
الإنســان. مــن  الضــار 

منهج البحث:

تحليــل  طريــق  عــن  التحليلــي  المنهــج  علــى  البحــث  يعتمــد   
النصــوص النظاميــة المتعلــق بالأحــكام الخاصــة للمســؤولية التقصيريــة 
الناشــئة عــن الفعــل الضــار مــن الإنســان وحــالات انتفاءهــا كليــاً أو 
جزئيــاً الــواردة في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي الصــادر بتاريــخ 
عليهــا  المنصــوص  الفقهيــة  بالقواعــد  ودعمهــا  1444/11/29هـ، 

في المــادة )720( والأحــكام والمبــادئ القضائيــة الصــادرة مــن وزارة 
العــدل والاعتمــاد علــى المصــادر الأصليــة عنــد كل مســألة بحســبها.

الدراسات السابقة: 

نظــام  في  الموضــوع  حــول  أعــدت  دراســة  أي  علــى  أقــف  لم 
وجــودت  ولكــن  النظــام،  لحداثــة  الســعودي  المدنيــة  المعامــات 
دراســات في القوانــن الأخــرى، وبعضهــا في مســائل خاصــة منهــا: 

الأحكام الخاصة للمسؤولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الضار من الإنسان 
وحالات انتفاءها في نظام المعاملات المدنية 
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القانــون المــدني الجزائــري( للباحث/مــراد قجــالي، رســالة ماجســتير، 
كليــة العلــوم القانونيــة والإداريــة، جامعــة الجزائــر 2003-2004م وقد 
تناولــت هــذه الرســالة الســلطات المخولــة للمتبــوع علــى تابعــه وكيفيــة 
انتقالهــا، وحــالات تعــدد المتبوعــن، وشــروط قيــام مســؤولية المتبــوع 

عــن أعمــال تابعــه وفــق القانــون الجزائــري.

في  الســلبي-  -الخطــأ  الضــار  )الفعــل  بعنــوان:  دراســة   -2
الشــوابكه،  مســلم  محمــد كامــل  للباحــث/  التقصيريــة(  المســؤولية 
رســالة ماجســتير في القانــون الخــاص، جامعــة مؤتــة، 2014م، وقــد 
تناولــت هــذه الرســالة مراحــل تطــور فكــرة الخطــأ في العصــور القديمــة 
والحديثــة، وموقــف التشــريع الإســامي مــن الجرائــم الــي تقــع علــى 
الســلبي  الفعــل  ومــدى خضــوع  الأردني،  القانــون  وموقــف  النفــس 

منهــا. القضــاء الأردني  العامــة، وموقــف  للقواعــد 

3-دراســة بعنــوان: )معيــار مســؤولية المتبــوع عــن انحــراف تابعــه 
في القانون المدني والفقه الإســامي( للباحث أد. رأفت محمد أحمد 
حمــاد، كليــة الشــريعة والقانــون، جامعــة الأزهــر، 1426ه، 2005م، 
الفرنســي  القانــون  المتبــوع في  البحــث معيــار مســؤولية  تنــاول  وقــد 
والقانــون المصــر ي، ومعيــار مســؤولية المتبــوع عــن انحــراف تابعــه في 

الفقــه الإســامي.

أمــا دراســي فقــد انفــردت بتنــاول الأحــكام الخاصــة للمســؤولية 
مــن الإنســان بذكــر أركانهــا  الضــار  الفعــل  الناشــئة عــن  التقصيريــة 
وأنواعهــا، وحــالات انتفاءهــا كليــاً أو جزئيــاً وفــق مــا جــاء في نظــام 
المعامــات المدنيــة، ودعــم مســائلها بالقواعــد الفقهيــة، والأحــكام 
والمبــادئ القضائيــة الصــادرة مــن وزارة العــدل وهــذا مــا لم تتكلــم عنــه 

أي دراســة ســابقة.

حدود البحث:

 يتحدد موضوع البحث بالحدود التالية:

الحــدود الموضوعيــة: يقتصــر البحــث بشــكل أساســي علــى المــواد 
النظاميــة المتعلقــة بالأحــكام الخاصــة للمســؤولية التقصيريــة الناشــئة 
عــن أفعــال الإنســان الشــخصية وعــن أفعــال الإنســان مــع إنســان 
أخــر، ودعــم مســائلها بالقواعــد الفقهيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 
)720(، والأحــكام والمبــادئ القضائيــة الصــادرة مــن وزارة العــدل، 

دون التطــرق إلى المســؤولية عــن فعــل الأشــياء.

الحــدود المرجعيــة: يقتصــر البحــث في نطاقــه النظامــي علــى الأحــكام 
الــي قررهــا نظــام المعامــات المدنية الســعودي.

بتاريــخ  النظــام  صــدور  منــذو  البحــث  يقتصــر  الزمنيــة:  الحــدود 
1444/11/29هـــ الموافــق 2023/6/18م حــى تقــديم هــذا البحــث 

للمجلــة.

للمملكــة  الجغــرافي  بالنطــاق  البحــث  يتحــدد  المكانيــة:  الحــدود 
الســعودية. العربيــة 

خطة البحث :

 تتكــون خطــة البحــث مــن المقدمــة وتحتــوي علــى أهميــة الموضــوع 
والدراســات  ومنهجــه،  وأهدافــه،  وتســاؤلاته  البحــث  ومشــكلة 

وحــدوده. الســابقة، 

 التمهيد: مفهوم الفعل الضار 

المطلب الأول: تعريف الفعل الضار لغةً

المطلب الثاني: تعريف الفعل الضار اصطلاحاً

المطلب الثالث: مفهوم الفعل الضار في القانون

عــن  الناشــئة  التقصيريــة  المســؤولية  أركان  الأول:  المبحــث 
الفعــل الضــار مــن الإنســان 

المطلب الأول: الخطأ

المطلب الثاني: الضرر

المطلب الثالث: علاقة السببية

عــن  الناشــئة  التقصيريــة  المســؤولية  أنــواع  الثــاني:  المبحــث 
الفعــل الضــار مــن الإنســان 

المطلب الأول: مسؤولية الإنسان عن أفعاله الشخصية 

المطلب الثاني: مسؤولية الإنسان عن فعل غيره الإنسان 

المبحــث الثالــث: حــالات انتفــاء المســؤولية التقصيريــة كليــاً 
أو جزئيــاً

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات

التمهيد: مفهوم الفعل الضار:

المطلب الأول: تعريف الفعل الضار لغةً:

1-الفعــل لغــةً: بالفتــح وهــو مصــدر فعــل يفعــل ومنــه: افتعــل 
فــارس:  ابــن  يقــول   )1990 )الجوهــري،  اختلــق  أي  وزوراً  كــذبا 
شــيء  إحــداث  علــى  يــدل  أصــل صحيــح  والــام  والعــن  »الفــاء 
مــن عمــل وغــره. مــن ذلــك: فعلــت كــذا أفعلــه فعــاً وكانــت مــن 
فــان فعلــه حســنة أو قبيحــة. والفعــال جميــع فعــل. والفعــال، بفتــح 
الفــاء: الكــرم ومــا يفعــل مــن حســن« )ابــن فــارس، 1979، ج4، 
يقــال:  »ضــرر«  الضــرر  مــن  مأخــوذ  لغــةً:  الضــار   -2 ص511( 
ولــه   )1996 منظــور،  )ابــن  وأضــره  بــه،  وضــر  ضــراً،  يضــره  ضــره 

   د.عبد الله بن عبدالعزيز بن محمد الفحام 
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الهــزل  أو  والمــرض   )1323 )الفيومــي،  والفقــر  الفاقــة  هــي:  معــان 
)الزمخشــري،1342( النقصــان يقــال: دخــل علــى الرجــل ضــرره في 
مالــه أي: نقصان)الأزهــري،1384( وأيضــاً مــن المعــاني: ســوء الحــال 
في النفــس )الأصفهــاني،1418( ويجمــع كل هــذه المعــاني: أن الضــرر 

ضــد النفــع أياً كان.

المطلب الثاني: تعريف الفعل الضار اصطلاحاً:

عــرف الفعــل الضــار في الاصطــاح بعــدة تعريفــات منهــا:« 
ص 211(   ،1320 )ابــن حجــر،  مطلقــاً«  بالغــر  مفســدة  إلحــاق 
وينتقــد هــذا التعريــف علــى أنــه غــر جامــع فقــد حصــر الضــرر بمــا 
يقــع علــى الآخريــن ولم يبــن الضــرر الواقــع علــى النفــس، وعــرف 
أيضــاً:« كل أذى يصيــب الإنســان فيســبب لــه خســارة ماليــة في 
أموالــه ســواء كانــت ناتجــة عــن نقصهــا، أو عــن نقــص منافعهــا، أو 
عــن زوال بعــض أوصافهــا، ونحــو ذلــك ممــا يترتــب عليــه نقــص في 
قيمتهــا عمــا كانــت عليــه قبــل حــدوث ذلــك الضــرر« )الخفيــف، 
2000، ص 38( وينتقــد هــذا بأنــه غــر مانــع، لأنــه حصــر الضــرر 
في نــوع واحــد وهــو الضــرر المــالي، ولم يذكــر الأنــواع الأخــرى، مثــل 
الضــرر المعنــوي، والضــرر الجســمي. وعــرف أيضــاً بأنــه:« كل أذى 
يلحق الشــخص ســواء كان في مال متقوم محترم، أو جســم معصوم، 
التعريــف  وهــذا   )38 ص   ،2000 )الخفيــف،  مصــون«  عــرض  أو 

المختــار لشــموله واســتيعاب أنــواع الضــرر ولقلــة ألفاظــه.

المطلب الثالث: ماهية الفعل الضار في القانون:

يعــد الفعــل الضــار مصــدراً عامــاً مــن مصــادر الالتــزام ويطلــق 
المســؤولية  اصطــاح  المصــدر  هــذا  مــن  الناشــئ  الالتــزام  علــى 
التقصيريــة، وقــد سماهــا النظــام بالمســؤولية عــن الفعــل الضــار فقــد 
جــاء في المــادة )118( بأن أحــكام المســؤولية الناشــئة عــن الفعــل 
الضــار تســري مــن الشــخص ذي الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة، 
ويبــدو أن مصطلــح المســؤولية الناشــئة عــن الفعــل الضــار أكثــر دقــة 
في الدلالــة علــى المــراد مــن مصطلــح المســؤولية التقصيريــة، حيــث 
يوحــي المصطلــح الأخــر أن أســاس هــذه المســؤولية هــو التقصــر وفي 
الحقيقــة أنهــا تنشــأ ليــس فقــط عــن التقصــر بــل أيضًــا عــن التعــدي، 
ومــن خــال اســتخدام المصطلــح الــذي اعتمــده النظــام تم تحديــد 
أســاس المســؤولية بأنــه الفعــل الضــار دون حصــره في صــورة معينــة، 
ومــن المعــروف أن الفعــل الضــار هــو مصطلــح شــامل يتضمــن جميــع 
الأفعــال ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية وجميــع الأقــوال، طالمــا أنهــا 
)الأحمــدي،  قانــوني  مــرر  دون  يلحــق بالآخريــن  ضــرر  إلى  تــؤدي 
2024( وبمــا أن هــذا البحــث يتحــدث عــن نظــام المعامــات المدنيــة 
ســأقوم بذكر الاســم الذي اختاره المنظم، بالإضافة إلى الاســم الذي 

تم تداولــه في الفقــه القانــوني في محاولــة للتوفيــق بينهمــا. 

ولم يعــرف نظــام المعامــات المدنيــة الفعــل الضــار ربمــا لصعبــة 
متناثــرة  لأنهــا  المنظــم  علــى  الضــارة  والأعمــال  الأفعــال  تحديــد 
ومتجــددة، ومــع ذلــك فــإن الباحــث يــرى أن يعــرف النظــام الفعــل 
والأعمــال  الأفعــال  وأشــهر  أبــرز  التعريــف  هــذا  ويتضمــن  الضــار 

الضــارة لتضييــق دائــرة الاجتهــاد القضائــي، وعــدم تــرك هــذا المصطلــح 
مفتوحــاً حيــث يســعى المنظــم في إصــدار الأنظمــة إلى تقليــل دائــرة 
نجــد  القانــون  فقهــاء  إلى كتــب  وبالرجــوع  أمكــن.  مــا  الاجتهــاد 
أن الفعــل الضــار عــرف بعــدة تعريفــات منهــا: »الفعــل المخالــف 
للقانــون« )الذنــون، 2006، ص 79( وانتقــد هــذا التعريــف بأنــه لم 
ومنهــم   )2011 )ياســن،  للقانــون  المخالــف  الضــار  الفعــل  يحــدد 
قــال أن: »الفعــل الضــار مــا هــو إلا إخــال بالتــزام ســابق«  مــن 
)مرقــس، 1992، 187( وانتقــد أيضــاً بنفــس الانتقــاد الأول فلــو بـُـن 
في التعريــف الأفعــال الضــارة لأصبــح مــن الســهل ضبطهــا في جميــع 
أيضــاً  وعــرف   )2017 والجبــوي،  )الجبــوري  والظــروف  الأحــوال 
هــذا  للشــخص، ويتكــون  العــادي  غــر  الســلوك  عــن  عبــارة  بأنــه: 
الســلوك علــى القيــام بفعــل ويســمى)الفعل الإيجــابي( أو بالامتنــاع 
عــن القيــام بالفعــل ويســمى )الفعــل الســلبي( أو الإســاءة في ممارســة 
حــق مشــروع )أبــو الســعود، 2003؛ النجــار، 1997( وهــو تعريــف 
جيــد ولكــن هنــاك تعريــف أقــرب وأشمــل حيــث عــرف بأنــه: »الخطــأ 
الــذي يصــدر مــن المديــن، فيــؤدي إلى إصابــة الغــر بضــرر علــى نحــو 
غــر مشــروع« )الأحمــدي، 2024، ص19( فأهــم مــا يميــز الفعــل 
الضــار عــن الخطــأ، هــو أن الفعــل الضــار يترتــب عليــه ضــرر للغــر، 
يترتــب عليــه  ذلــك لا  فعــاً خاطئـًـا ومــع  الشــخص  يرتكــب  وقــد 
ضــرر، فــا يوصــف حينئــذٍ بالفعــل الضــار ولا يرتــب أي مســؤولية؛ 

حيــث لا مســؤولية دون ضــر. 

عــن  الناشــئة  التقصيريــة  المســؤولية  أركان  الأول:  المبحــث 
الفعــل الضــار مــن الإنســان:

يعتبر تاريخ المسؤولية عن الفعل الضار هو تاريخ تطور وتوسع 
مســتمر، نظــراُ لتطــور الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســة، ولم 
الضــار حــى  الفعــل  الرومــاني نظــام المســؤولية عــن  القانــون  يعــرف 
انتهــى هــذا الأمــر إلى وضــع قاعــدة عامــة في المســؤولية عــن الفعــل 
الضــار تقــوم علــى فكــرة الخطــأ، وهــذا مــا أخــذ بــه القانــون الفرنســي 
القــديم )فــرج والجمــال، 2008(، وتقــوم أركان المســؤولية التقصيريــة 
الناشــئة عــن الفعــل الضــار عــن الإنســان في نظــام المعامــات المدنيــة 

علــى ثلاثــة أركان هــي:

المطلب الأول: الخطأ:

اختلــف في المعيــار الــذي يعتــر مــن قبيــل الخطــأ فمــا لم يــرد بخصوصــه 
نــص نظامــي محــدد حيــث يــرى بعــض الشــراح أن معيــار الخطــأ معيــار 
شــخصي فيفــرق فيــه المعتــدي بــن الشــخص الحــذر والذكــي وبــن 
الشــخص قليــل الحــذر والــذكاء، فمــا يعتــر انحرافــاً موجبــاً  للمســؤولية 
المعيــار  هــذا  انتقــد  وقــد  للثــاني،  يعتــر بالنســبة  لــأول لا  بالنســبة 
لأنــه مبــي علــى أســاس قــد يكتنفــه الغمــوض في كثــر مــن الأحيــان 
حيــث قــد يلحــق الضــرر بالمضــرور فقــد يكــون مرتكــب الفعــل الضــار 
شــخص قليــل الــذكاء والحــذر فــا يعتــر ســلوكه انحرافــاً بالنســبة لــه 
أن  الآخــر  البعــض  ويــرى   )2009 تناغــو،  1982؛  )الســنهوري، 
معيــار الخطــأ معيــار موضوعــي وهــذا الالتــزام الــذي يعتــر الإخــال 
بــه خطــأ في المســؤولية التقصيريــة عــن الفعــل الضــار بــذل عنايــة دائمــاً 

الأحكام الخاصة للمسؤولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الضار من الإنسان 
وحالات انتفاءها في نظام المعاملات المدنية 
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وأبــداً، ويكمــن الأمــر بأن يتبــى الفــرد ســلوك الرجــل العــادي الموجــود 
في نفــس الظــروف الخارجيــة دون توجيــه انتقــادات لظــروف الفاعــل 
الشــخصية )أبوالخــر، 2022؛ الحكيــم، 1993( ويتطلــب اعتمــاد 
الــذي  بالشــخص  المحيطــة  الخارجيــة  الظــروف  مراعــاة  المعيــار  هــذا 
ينُســب إليــه الخطــأ، مثــل ظــرف الزمــان والمــكان وحالــة الطقــس دون 
الأخــذ بعــن الاعتبــار الظــروف الشــخصية للفاعــل، مثــل ضعــف 
البصــر أو تقلــب المــزاج أو العمــر أو الجنــس،  وإذا تم اعتبــار هــذه 
الظــروف الشــخصية فــإن المعيــار الموضوعــي للرجــل المعتــاد ســيتحول 
هــو  المعيــار  هــذا  يعُتــر  لــذا  الضوابــط،  إلى  يفتقــر  معيــار ذاتي  إلى 
الأكثــر ملاءمــة )الســنهوري، 1982؛ الشــرقاوي، 1981( ولم ينــص 
النظــام علــى معيــار معــن؛ وعليــه يكــون المعيــار الــذي مــن خلالــه 
نحــدد مــا إذا كان ســلوك مرتكــب الفعــل الضــار يعُتــر انحرافــًا أم لا في 
حــال عــدم وجــود نــص نظامــي محــدد هــو المعيــار الموضوعــي ويتمثــل 
في الســلوك المعتــاد للشــخص العــادي علــى أن الأحــكام الــي تســتند 
إلى العــرف تعُتــر في حكــم تلــك الــي تســتند إلى نــص النظــام طالمــا 
يتعــارض معهــا )الأحمــدي، 2024(،  نــص نظامــي  أنــه لا يوجــد 
وهــو مــا تؤكــده القواعــد الفقهيــة الثالثــة والرابعــة والخامســة الــواردة 
المدنيــة: »العــادة محكمــة«  المعامــات  نظــام  مــن  المــادة)720(  في 
)الســيوطي، 1399، ص89؛ ابــن نجيــم، 1408، ص92( »التعيــن 
بالعــرف كالتعيــن بالنــص« )حيــدر، 2003، 46/1؛ الزرقــا، 1377، 
ص611( »المعــروف عرفــاً كالمشــروط شــرطاً« )ابــن نجيــم، 1400، 
مــا  أن  القواعــد  هــذه  ص324( ومعــى  ص99؛ الخادمــي، 1408، 
اتفــق عليــه النــاس في تعاملاتهــم حــى وإن لم يذُكــر بشــكل صريــح 
وبنــاءً   )0220 )البورنــو،  والتقييــد  الالتــزام  في  شــرط  بمثابــة  يعُتــر 
علــى ذلــك فــإن القاعــدة الأساســية هــي أنــه إذا لم يحــدد المنظــم معيــاراً 
أو ضابطــًا للأحــكام فــإن المرجــع في ذلــك يكــون إلى العــرف، وهــذا 
يتماشــى مــع المعيــار الموضوعــي وليــس الشــخصي حيــث ينبغــي أن 
يتــم تحديــده وفقًــا للظــروف الخارجيــة العامــة الــي أحاطــت بالفعــل 
الضــار، وإن كنــت أميــل إلى مناســبة أن ينــص المنظــم صراحــةً علــى 

المعيــار الــذي يعتــر مــن قبيــل الخطــأ لحســم أي خــاف في ذلــك.

ويقــوم الخطــأ في المســؤولية التقصيريــة عــن الفعــل الضــار في النظــام 
علــى عنصريــن همــا: 

مــن  بــد  ولا  التعــدي  أو  الانحــراف  المــادي:  العنصــر  أولًا: 
قيــاس ســلوك مرتكــب الضــرر بســلوك الشــخص المعتــاد، فــإذا وجــد 
أن الســلوكين متفقــن بنفــس الظــروف ونفــس الطريــق الــي حصــل 
فيــه مرتكــب الضــرر فــا يكــون هنــاك خطــأ، أمــا إذا حصــل هنــاك 
الــذي  اختــاف عــن ســلوك الشــخص المعتــاد؛ فيكــون الشــخص 
ارتكــب الضــرر قــد انحــرف عــن الســلوك المعتــاد )عــدوى، 1993؛ 
الزين، 2016؛ خورشــيد، 2012( لذلك يجب أن يتوافر في ســلوك 
الشــخص المطلــوب تحديــد ســلوكه مــا ينبغــي أن يتوافــر في ســلوك 
الشــخص العــادي مــن حــرص ويقظــة، فمــن يقــود ســيارته ليــاً غــر 
مــن يقودهــا نهــاراً ومــن يقودهــا في طــرق مزدحمــة داخــل المــدن غــر 
مــن يقودهــا في الطــرق غــر المزدحمــة، فظــروف الزمــان والمــكان والحــال 
تقتضــي المزيــد مــن الحــرص واليقظــة بالنســبة للشــخص العــادي الــذي 

)فــرج وجمــال، 2008؛ ســعد، 2020( وإذا  يتخــذ ســلوكه معيــاراً 
وقــع التعــدي بالشــكل الــذي ذكُــر ســابقاً، وألحــق ضــراراً كان علــى 
المتضــرر عــبء إثبــات التعــدي لأنــه خــاف الأصــل؛ فعلــى المتضــرر 
ســلوك  عــن  ســلوكه  في  انحــرف  قــد  الضــرر  مرتكــب  أن  يثــب  أن 
الشــخص المعتــاد، وإذا ثبــت ذلــك وقعــت المســؤولية )الســنهوري، 

.)2017 1982؛ وهــدان، 

ثانيــاً: العنصــر المعنــوي: الإدراك أو التمييــز حيــث يجــب أن 
عــن  علــم بانحرافــه  الضــرر  مرتكــب  المميــز  الشــخص  لــدى  يكــون 
الســلوك  هــذا  عــن  ينحــرف  أن  بقدرتــه  ويكــون  المعتــاد  الســلوك 
 )122( المــادة  مــن   )1( الفقــرة  نصــت  وقــد   ،)1993 )عــدوى، 
مــن نظــام المعامــات المدنيــة علــى هــذا العنصــر: »يكــون الشــخص 
مســؤولًا عــن الفعــل الضــار مــى صــدر منــه وهــو مميــز« ويدخــل في 
وقــت حصــول  للتمييــز  فاقــداً  الشــخص  إذا كان  المســؤولية  تحمــل 
الفعــل الضــار بســبب تناولــه أحــد المســكرات أو المخــدرات برغبتــه 
منــه وعلــى علــم بطبيعتهــا، لأن فقــده للتميــز كان بخطــأ منــه )يحــى، 
1992( وبمفهــوم المخالفــة فــإن الشــخص غــر المميــز لا يســأل عــن 
أعمالــه الضــارة، فالصغــر غــر المميــز والمجنــون لا يمكــن أن ينســب 
أن عنصــر  القــول  لذلــك يمكــن  غــر مدركــن.  إليهــم خطــأ لأنهــم 
الإدراك ينفــي الخطــأ عــن عــديم التمييــز. فاشــراط عنصــر الإدراك 
في الخطــأ يعــد نتيجــة لتبــي نظــام المعامــات المدنيــة الــذي يــرى أن 
تحميــل عــبء الخســارة علــى المعتــدي يعُــد بمثابــة عقــاب، لذلــك لا 
يسلط إلا على من أذنب وثبتت إدانته، وهي صفات لا تتوافر إلا 
في الشــخص المميــز الــذي يفــرق بــن الخــر والشــر )الزيــن، 2016(؛ 
فتكــون القاعــدة حــى يكــون الشــخص مســؤولًا عــن أعمالــه الضــارة 
يجــب أن يكــون مميــزاً، لأن الإدراك هــو العنصــر المعنــوي للخطــأ، 
ويظهــر ذلــك أن الصغــر المميــز يكــون مســؤولًا عــن أفعالــه الضــارة 
مســؤولية كاملــة دون حاجــة إلى أن يكــون قــد بلــغ ســن الرشــد. فــا 
خطــأ دون إدراك، وهــذا الحكــم ينطبــق علــى كل شــخص غــر مميــز، 
أياً كان الســبب في انعــدام التمييــز )الســنهوري، 1982(، غــر أن 
المنظــم الســعودي اســتثناء مــن هــذه المــادة مســؤولية الشــخص غــر 
المميــز في نطــاق ضيــق فقــد نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )122( 
المميــز  غــر  مــن  الضــرر  وقــع  »إذا  المدنيــة:  المعامــات  نظــام  مــن 
تعــذر الحصــول  أو  الضــرر  عــن  هــو مســؤول  مــن  هنــاك  يكــن  ولم 
علــى تعويــض مــن المســؤول لــزم غــر المميــز تعويــض مناســب تقــدره 
المحكمــة«. ونســتخلص مــن هــذه المــادة شــروط تحمــل المســؤولية مــن 

غــر المميــز وهــي: 

1-أن تكــون المســؤولية احتياطيــة:  وذلــك في حــال عــدم قــدرة 
المضــرور أن يحصــل علــى تعويــض مــن الشــخص القائــم علــى غــر 
الغــر مميــز مســؤولية احتياطيــة لا  المميــز نظامــا؛ً فتكــون مســؤولية 
مــن شــخص  التعويــض  علــى  الحصــول  تعــذر  عنــد  إلا  بهــا  يؤخــذ 
علــى  الحصــول  مــن  المضــرور  منــع  الــذي  الســبب  أيا كان  آخــر، 
المســؤولية  تكــون  2-أن   .)2006 )عبدالرحمــن وســليم،  التعويــض 
مخففــة: ليــس بالضــرورة أن يكــون غــر المميــز مســؤولًا عــن تعويــض 
كامــل الضــرر حيــث أن مســؤوليته تقــوم علــى تحمــل التعبــة وليــس 

   د.عبد الله بن عبدالعزيز بن محمد الفحام 
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علــى خطــأ، فيكــون الحكــم بتعويــض عــادل مراعــاة لمركــز كل مــن 
نظــام  مــن  المــادة )120(  الطرفــن )محمــد، 1997(، وقــد نصــت 
المعامــات المدنيــة علــى أن: » كل خطــأ ســبب ضــرراً للغــر يلــزم مــن 
ارتكبــه بالتعويــض« وهــذا مــا تؤكــده القاعدتــن الفقهيتــن السادســة 
نظــام  مــن   )720( المــادة  في  الواردتــن  عشــرة  والســابعة  عشــرة 
يــزال« )الســيوطي، 1399، ص83؛  المعامــات المدنيــة: »الضــرر 
)الخادمــي،  بمثلــه«  لايــزال  »الضــرر  ص85(   ،1400 نجيــم،  ابــن 
هــذا  جــاء  وقــد  ص589(   ،1377 الزرقــا،  ص321؛   ،1408
التعبــر بصيغــة عامــة، حيــث تعُتــر هــذه القواعــد أساسًــا لمنــع الأفعــال 
الضــارة وتحمــل المســؤولية الناتجــة عنهــا ســواء مــن حيــث التعويــض أو 
فرض العقوبات المناســبة، وتعُد مرجعًا لدليل الاســتصلاح في تقديم 

المصــالح ودفــع المفاســد )البورنــو، 2002(.

وعليــه يظهــر للباحــث أن التعويــض الــذي يحكــم بــه القاضــي أمــر 
التعويــض  طلــب  يرفــض  أن  يمكــن  حيــث  إلزامــي  وليــس  جــوازي 
بشــكل كامــل ولــو لم يســتطع المضــرور الحصــول علــى تعويــض مــن 
القائــم علــى رعايــة غــر المميــز، ويمكــن أن يحكــم للمضــرور تعويــض 
كامــل، ويمكــن أن يحكــم لــه بتعويــض جزئــي حســب ظــروف حــال 

غــر المميــز وحــال المضــرور.

المطلب الثاني: الضرر

هــذا الركــن الثــاني مــن أركان المســؤولية حيــث يجــب أن يترتــب 
يصيــب  مــا  هــو  والضــرر  المتضــرر،  جانــب  في  ضــرر  الخطــأ  علــى 
المعتــدى عليــه مــن الأذى فيتلــف لــه نفســاً أو عضــواً أو مــالًا متقومــاً 
)أمــن، 2002( وقــد تناولــت المــادة )120( مــن نظــام المعامــات 
المدنيــة مصطلــح الضــرر ويغــي عــن مصطلــح العمــل غــر المشــروع أو 
العمــل المخالــف للنظــام، وســوف نتكلــم في هــذا المطلــب عــن أنــواع 

وشــروط الضــرر:

الفرع الأول: أنواع الضرر
النوع الأول: الضرر المادي

هــو إخــال بمصلحــة ذات قيمــة ماليــة للمضــرور حيــث يقــع 
خســارة  لصاحبهــا  فيســبب  المــال،  علــى  الضــرر  مــن  النــوع  هــذا 
ماليــة، ويدخــل في ذلــك مــا يصيــب الشــخص في ســامة جســمه 
)مســاعدة، 2006( وبنــاءً علــى هــذا التعريــف يكــون الضــرر نوعــان:

1-ضــرر مــالي: هــو مــا يصيــب الإنســان في مالــه، فيســبب لــه 
خســارة ماليــة محضــة، تلحــق بــه نتيجــة للتعــدي علــى حــق مــن حقوقــه 
أو علــى مصلحــة ماليــة مشــروعة وتتجســد تلــك الخســارة الماليــة في 
نقــص الجانــب الإيجــابي مــن الذمــة الماليــة للشــخص المتضــرر )فيــالي، 
2010(. 2-ضــرر جســدي: هــو مــا يصيــب الإنســان في حياتــه 
أو في جســمه، أو عجــز عــن العمــل أو ضعــف في الكســب ونحــو 
المــادة )142(  أن  إليــه  الإشــارة  2015( وتجــدر  )الزحيلــي،  ذلــك 
التعويــض  تحديــد  أن  علــى  نصــت  المدنيــة  المعامــات  نظــام  مــن 
عــن الضــرر الجســدي يكــون مرجعــة إلى الشــريعة الإســامية في باب 

الجنــايات. 

النوع الثاني: الضرر المعنوي

 هــو إنــزال مفســدة في شــخصية الآخريــن وكرامتهــم ونفســيتهم، 
ويقصــد بذلــك كل مــا يمــس الآخريــن ويســوؤهم في دينهــم وعرضهــم 
وشــعورهم وشــرفهم ومكانتهــم في المجتمــع، كالقــذف والســب، واتهــام 
الشــخص في عقيدتــه أو أمانتــه ونحــو ذلــك، والتهديــد بالاعتــداء 
 ،)1962 الله،  فيــض  2015؛  )الزحيلــي،  والمــال  النفــس  علــى 
وقــد حــددت الفقــرة )2( مــن المــادة )138( مــن نظــام المعامــات 

المدنيــة أنــواع الضــرر المعنــوي وهــي: 

1-الضــرر الناتــج عــن المســاس بجســم المتضــرر 2-الضــرر الــذي 
يمــس عــرض وسمعــة المتضــرر 3-الضــرر الــذي يمــس الحريــة 4-ضــرر 
الــذي يمــس المركــز الاجتماعــي للمضــرور، كمــا نــص النظــام علــى 
مســألة التعويــض المعنــوي فقــد نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )138( 
مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »يشــمل التعويــض عــن الفعــل الضــار 
التعويــض عــن الضــرر المعنــوي« والأصــل أن التعويــض هنــا شــخصي 
يقتصــر علــى المتضــرر فقــط ولا ينتقــل إلى الغــر باعتبــاره مــن الحقــوق 
بــن  أو  بــن الأحيــاء حوالــة حــق  فيمــاِ  المتعلقــة بالشــخص ســواء 
الأمــوات، فهــو لا يــورث ومــع ذلــك فــإن المنظــم أجــاز انتقــال حــق 
نــص  بمقتضــى  قيمتــه  تحــددت  قــد  إذا كانــت  الغــر  إلى  التعويــض 
نظامــي أو اتفــاق بــن المســؤول والمتضــرر أو حكــم قضائــي )نظــام 
المعامــات المدنيــة، ف 3، م138( ويخضــع تقديــر التعويــض عــن 
الضــرر المعنــوي للمتضــرر إلى المحكمــة ويراعــى في ذلــك نــوع الضــرر 
المعنــوي وطبيعتــه وشــخص المتضــرر )نظــام المعامــات المدنيــة، ف4 
، م138(، ولا تقبــل دعــوى التعويــض بعــد مضــي ثــاث ســنوات 
مــن تاريــخ علــم المتضــرر بوقــوع الضــرر، ولا تســمع الدعــوى نهائيــاً 
بعــد مضــي عشــر ســنوات مــن تاريــخ وقــوع الضــرر )نظــام المعامــات 

المدنيــة، ف1، م143(.

الفرع الثاني: شروط الضرر: 

1-أن يكــون هنــاك انتهــاك لحــق أو مصلحــة ماليــة مشــروعة: قــد 
يــؤدي الفعــل الضــار إلى الإضــرار بحــق معــن يحميــه القانــون ســواء 
كان هــذا الحــق متعلقًــا بالكيــان المــادي للإنســان أو بذمتــه الماليــة؛ 
فالتعــدي علــى حيــاة الإنســان وســامة جســده، مثــل إصابتــه بجــرح 
أو أي نــوع مــن الأذى، يعُتــر اعتــداءً علــى حــق يحميــه القانــون، 
الكلــي  أو إلى عجــزه  فقــدان حياتــه  الاعتــداء إلى  هــذا  وإذا أدى 
أو الجزئــي عــن الكســب، فــإن الفاعــل يتحمــل مســؤولية تعويــض 
الضــرر الــذي لحــق بالمضــرور وفقًــا لمــا يحــدده القانــون، ويجــب أن 
الــي تم الإخــال بهــا ماليــة مــن جهــة ومشــروعة  تكــون المصلحــة 
مــن جهــة أخــرى )موســى، 2023(. 2-أن يكــون الضــرر مباشــراً: 
فالضــرر المباشــر هــو الــذي يكــون نتيجــة طبيعيــة للخطــأ بينمــا الضــرر 
توجــد  أنــه لا  يعــي  ممــا  لــه  طبيعيــة  نتيجــة  يكــون  المباشــر لا  غــر 
علاقــة ســببية تربطــه بخطــأ المســؤول، ويعُتــر الضــرر غــر المباشــر هــو 
الــذي كان بإمــكان المتضــرر تجنبــه مــن خــال بــذل جهــد معقــول 
ويكــون خطــأه  نفســه  تجــاه  يعُتــر مخطئــاً  فإنــه  بذلــك  يقــم  لم  وإذا 
هــو الســبب الوحيــد لهــذه الأضــرار ممــا يــؤدي إلى انقطــاع العلاقــة 

الأحكام الخاصة للمسؤولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الضار من الإنسان 
وحالات انتفاءها في نظام المعاملات المدنية 
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الســببية بــن خطــأ المدعــى عليــه وهــذه الأضــرار، وتحديــد مــا يعُتــر 
أضــراراً مباشــرة أو غــر مباشــرة، ومــدى وجــود الضــرر عــن عدمــه مــن 
مســائل الواقــع الــي يكــون فيهــا قاضــي الموضــوع )العــدوي، 1997( 
3- أن يكــون الضــرر محققــاً، مثــل المــوت أو العجــز حيــث يكــون 
الســبب قــد تحقــق ولكــن حدوثــه تأخــر أو كان وقوعــه في المســتقبل 
أمــراً محتومــاً بشــرط أن تكــون عناصــره مؤكــدة وفقــاً للســر الطبيعــي 
للأمــور ولا يكفــي أن يكــون الضــرر محتمــاً لقيــام المســؤولية لأنــه في 
هــذه الحالــة لم يحــدث بعــد ولا يوجــد مــا يضمــن حدوثــه، كمــا في 
حالــة خطــر حريــق يدعيــه مالــك مبــى مجــاور حيــث لا يمكــن للقاضــي 
تقديــر ذلــك، وللقاضــي أن يحكــم بتعويــض مؤقــت عــن الأضــرار الــي 
وقعــت فعــاً مــع احتفــاظ المضــرور بحقــه في اســتكمال التعويــض عنــد 
اســتقرار الضــرر بشــكل نهائــي، أو يمكنــه تأجيــل الحكــم بالتعويــض 
بشــكل كامــل، أمــا بالنســبة لتفويــت الفرصــة فــإذا كان الضــرر محققــاً 
مثــل تفويــت فرصــة اســتمرار المعيــل المتــوفى في دعــم مــن كان يعولهــم 
بشــكل فعلــي ومســتمر، فــإن المســؤول هنــا يكــون قــد تســبب بخطئــه 
التعويــض )الجمــال،  الفرصــة ويجــب  في حرمــان المدعــي مــن هــذه 
مثــل  محتمــاً  الضــرر  إذا كان  أمــا   )2023 موســى،   ،1993
تقصــر الموظــف المختــص في إبــاغ المتقــدم للوظيفــة أو الترقيــة بموعــد 
المقابلــة الشــخصية ممــا يحــرم المتقــدم مــن فرصــة المنافســة علــى الوظيفــة 
أو الترقيــة بــدون وجــه حــق فــا إشــكال في أن تفويــت الفرصــة أمــر 
محتمــل لا يســتحق التعويــض عنــه فقــد يتمكــن المتقــدم مــن إجــراء 
المقابلــة ولكــن قــد لا يتحقــق لــه مــا يطمــح إليــه، إلا أن الإشــكال 
يكمــن في تفويــت فرصــة المنافســة وحرمــان الشــخص منهــا، فهــل 

يعُتــر ذلــك ضــرراً محتمــاً أم ضــرراً محققــا؟ً

الــرأي الأول: أن هــذا مــن قبيــل الضــرر المحتمــل الــذي لا يعُــوض 
عنه.

الــرأي الثــاني: أنــه ضــرر لا يمكــن الجــزم بــه حيــث إن الشــخص 
الــذي فقــد الفرصــة قــد لا يُُحســم أمــر فــوزه ولكــن في الوقــت نفســه 
لا يمكــن تأكيــد خســارته؛ فالفرصــة نفســها ليســت مضمونــة ولكــن 
فقــدان فرصــة الفــوز يعُتــر ضــرراً محققــاً يجــب علــى القاضــي تقديــر 
هــذا الضــرر وتحديــد تعويــض مناســب لــه بنــاءً علــى درجــة وإمكانيــة 
الكســب وليــس بنــاءً علــى مقــداره )الدناصــوري، 2001؛ الجبــوري، 
2022( وهــذه المســألة تحتــاج إلى مزيــد مــن الدراســة والنظــر لتحقيــق 
مناســبة  الباحــث  ويــرى   )2024 )الأحمــدي،  النــاس  بــن  العــدل 
معالجتهــا بالنــص عليهــا في نظــام المعامــات المدنيــة بوضــع ضابــط 
نظامــي أو مبــدأ قضائــي 4-أن يكــون الضــرر شــخصياً حيــث يجــب 
أن يصيــب الضــرر مصلحــة ذاتيــة يختــص بهــا المدعــي ســواء أكان 
شــخصاً طبيعيــاً أم اعتبــارياً، ويحــق للجماعــات الــي تتمتــع بشــخصية 
اعتباريــة أن تطالــب بالتعويــض عمــا يمــس المصــالح الجماعيــة للمهنــة 
للشــخص  الشــخصي  الضــرر  قبيــل  مــن  هــذا  ويعــد  تمثلهــا،  الــي 
الاعتبــاري، وأمــا عــن الضــرر المرتــد وهــو ضــرر يتولــد عــن الضــرر 
الأصلــي ويقــع علــى شــخص أخــر غــر المضــرور الأصلــي الــذي وقــع 
عليــه الفعــل، فيصيبــه في حــق أو مصلحــة مشــروعة ســواء أكانــت 
ماديــة أم معنويــة فــإن هــذا النــوع يعتــر ضــرراً شــخصياً بالنســبة علــى 

مــن ارتــد عليــه مــى كان مباشــراً كمــا لــو كان المضــرور الأصلــي هــو 
المعيــل الوحيــد لأفــراد أســرته الــذي جعلــه الضــرر عاجــزاً عــن العمــل 
وفي هــذه الحالــة يشــرط في تحقيــق الضــرر أن يثبــت أن المتــوفي كان 
)الدســوقي،  ودائــم  مســتمر  نحــو  وعلــى  الوفــاة  وقــت  فعــاً  يعولــه 
2002( وعليــه حــى يتــم القضــاء بالتعويــض عــن الضــرر الــذي وقــع 
يجــب أن هنــاك إخــال بالحــق أو بمصلحــة ماليــة مشــروعة وأن يكــون 
الضــرر مباشــراً ومحققــاً وشــخصياً، أمــا مجــرد احتمــال وقــوع ضــرر في 
لذلــك قضــت  فــا يكفــي للحكــم بالتعويــض، وتطبيقــاً  المســتقبل 

المحكمــة التجاريــة بجــدة في قرارهــا:

4630359164 وتاريخ: 1446/2/28هـ برفض دعوى لعدم 
وجــود خطــأ فعلــي وثابــت حيــث جــاء الحكــم: ..ويتعــن أن يكــون 
الضــرر فعليــًا وثابتــًا ومحقــق الوقــوع اســتنادًا للمــادة )137( مــن نظــام 
المعامــات المدنيــة والــي نصــت علــى أنــه: »يتحــدد الضــرر الــذي 
يلتــزم المســؤول بالتعويــض عنــه بقــدر مــا لحــق المتضــرر مــن خســارةٍ ومــا 
فاتــه مــن كســب إذا كان ذلــك نتيجــةً طبيعيــةً للفعــل الضــار..« وقــد 
اســتندت المدعيــة في إثبــات ركــن الخطــأ في هــذه الدعــوى إلى الحكــم 
القضائــي الــذي قضــى بتعويضهــا عــن العيــوب الإنشــائية الــي ظهــرت 
هــذا  المدعيــة أن  المدعــى عليهــا، وافترضــت  قبــل  مــن  المشــروع  في 
الخطــأ ألحــق بهــا ضــرراً تمثــل في فقــدان الأرباح نتيجــة تأخرهــا في بيــع 
الوحــدات الســكنية لعــدة ســنوات، وأشــارت إلى أنــه لــو تم بيــع هــذه 
الوحــدات في الموعــد المحــدد لتســليم المشــروع لــكان الســعر مختلفًــا عــن 
الســعر الحــالي حيــث انخفضــت قيمــة العقــار بســبب الزمــن والســمعة، 
وفي رد الدائــرة علــى مــا ذكــره وكيــل المدعيــة توضــح أن المــادة الســابقة 
نصــت علــى أن يكــون فقــد الكســب نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار، 
ومــع ذلــك فــإن الضــرر الــذي تعرضــت لــه المدعيــة نتيجــة انخفــاض 
قيمــة العقــار ليــس نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار )العيــوب الإنشــائية( 
مــن قبــل المدعــى عليهــا، إذ أن ســوق العقــار يتأثــر بعوامــل متعــددة 
تحــدد أســعاره، ممــا يجعــل مــن غــر الممكــن الربــط بــن خطــأ المدعــى 
عليهــا في العيــوب الإنشــائية والضــرر الــذي افترضتــه المدعيــة نظــراً 
فــرة زمنيــة واحــدة  العقــارات في  بيــع جميــع  المدعيــة  لعــدم ضمــان 
وبالســعر المحــدد، ولعــدم إثباتهــا وقــوع ضــرر فعلــي في هــذه الدعــوى، 
التخمــن  علــى  يعتمــد  الفائــت  الربــح  حســاب  أن  إلى  بالإضافــة 
والتوقــع ممــا يجعلــه غــر دقيــق وغــر قابــل للتحديــد بشــكل واضــح 
فإنــه يقــع في دائــرة الجهالــة والغــرر المحظوريــن شــرعًا، وبنــاءً علــى ذلــك 
تأكــدت الدائــرة مــن عــدم تحقــق ركــي الضــرر والعلاقــة الســببية بــن 
الخطــأ والضــرر، وهمــا مــن شــروط التعويــض وعليــه فقــد ثبــت للدائــرة 
الطلــب  رفــض  إلى  يــؤدي  ممــا  للتعويــض  المدعيــة  اســتحقاق  عــدم 

)البوابــة القضائيــة العمليــة بــوزارة العــدل(.

المطلب الثالث: علاقة السببية: 

ســبب  هــو  المدعــي  بــه  ادعــى  الــذي  الخطــأ  يكــون  أن  لابــد 
الضــرر، وإذا لم يكــن هنــاك ارتبــاط بــن الخطــأ والضــرر، فــا تتحقــق 
المســؤولية التقصيريــة،  والفكــرة الأساســية هــي أن الســبب يأتي قبــل 
حــادثًًا  يســبق  حــادث  أن كل  مراعــاة  مــع  إليهــا  ويــؤدي  النتيجــة 

   د.عبد الله بن عبدالعزيز بن محمد الفحام 
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آخــر لا يعتــر دائمًــا ســببًا لــه )عبدالرحمــن وســليم2002؛ جــري، 
الســبب  يكــوِن  أن  بالضــرورة  وليــس   ،)1986 مأمــون،  2003؛ 
مــن  مجموعــة  مــن  يتكــون  أن  يمكــن  بــل  واحــداً،  فعــاً  أو  حــادثاً 
الحــوادث أو الأفعــال الــي تــؤدي إلى النتيجــة مــن خــال تفاعلهــا 
معــاً حيــث لا يكفــي أي منهــا بمفــرده لتحقيــق هــذه النتيجــة، وعنــد 
تطبيــق هــذه الفكــرة علــى مفهــوم المســؤولية نجــد أن الضــرر قــد ينجــم 
عــن فعــل واحــد، وفي هــذه الحالــة يكــون هــذا الفعــل هــو الســبب في 
حــدوث الضــرر وإذا كان هــذا الفعــل يمثــل خطــأ ارتكبــه شــخص مــا  
فــإن هــذا الشــخص يتحمــل المســؤولية حيــث يتوفــر رابــط ســببي بــن 
الخطــأ والضــرر )أبــو الســعود، 2003( وقــد نصــت المــادة )121( 
مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »إذا كان الفعــل الضــار مــن مباشــر 
لــه، عــد الضــرر ناشــئاً بســبب ذلــك الفعــل، مــالم يقــم الدليــل علــى 
إذا  والضــرر  الخطــأ  بــن  الســببية  علاقــة  وتنتفــي  ذلــك«.  خــاف 
ثبــت المســؤول أن الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب لا يــد لــه فيــه وهــذا 
مــا يســمى بالســبب الأجنبي)خورشــيد، 2012( ويقــع علــى عاتــق 
محكمــة الموضــوع التحقــق مــن وجــود رابطــة الســبب وتطبيقــاً لذلــك 
قضــت المحكمــة التجاريــة بالــرياض في قرارهــا رقــم: 4630361918 
وتاريــخ: 144/5/2هـ بتحمــل المدعــى عليــه المســؤولية نتيجــة تحقــق 
أركان المســؤولية التقصيريــة ووجــود رابــط الســببية حيــث جــاء الحكــم: 
..كمــا أن العلاقــة الســببية بــن الخطــأ والضــرر واضحــة، وتعــود إلى 
مماطلة المدعى عليه مما يحقق أركان التعويض الثلاثة: الخطأ، الضرر، 
والعلاقــة الســببية حيــث يحــق للمدعيــة الحصــول علــى التعويــض طبقــاً 
للمــادة )120( مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »كل خطــأ ســبب 
ضــرراً للغــر يلُــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض« وللقاعــدة الفقهيــة الكــرى 
المتفــق عليهــا: »الضــرر يــُزال« أياً كان نــوع الضرر)البوابــة القضائيــة 

العمليــة بــوزارة العــدل(.

عــن  الناشــئة  التقصيريــة  المســؤولية  أنــواع  الثــاني:  المبحــث 
الفعــل الضــار مــن الإنســان

مــن  الضــار  الفعــل  عــن  الناشــئة  التقصيريــة  المســؤولية  تقســم 
الإنســان في نظــام المعامــات المدنيــة إلى نوعــن، وســوف نوردهــا 

الآتي: التقســيم  حســب 

المطلب الأول: مسؤولية الإنسان عن أفعاله الشخصية

يقصــد بالأعمــال الشــخصية أو الأخطــاء الشــخصية أي عمــل 
مســؤولية  وهــي  نفســه،  المســؤول  الشــخص  عــن  يصــدر  أو خطــأ 
الــذي  الدائــن  لذلــك يكلــف  الإثبــات،  تقــوم علــى خطــأ واجــب 
أصابــه ضــرر بإثباتــه في جانــب المســؤول، وهــذه هــي القاعــدة العامــة 
في المســؤولية عــن الفعــل الضــار )الســنهوري، 1982( والخطــأ إمــا 
والإضــرار  الخطــأ  ارتــكاب  الشــخص  قصــد  عمــدياً  فعــاً  يكــون 
بالغــر، أو يكــون فعــاً غــر عمــدي حصــل نتيجــة إهمــال أو تقصــر 
في أخــذ الحيطــة والحــذر، وقــد يكــون مــن قبيــل الامتنــاع عــن أداء 
الواجــب )الســنهوري، 1982( وقــد نصــت المــادة )120( مــن نظــام 
المعامــات المدنيــة:« كل خطــأ ســبب ضــرراً للغــر يلُــزم مــن ارتكبــه 
بالتعويــض« ونصــت المــادة )122(: »1-يكــون الشــخص مســؤولًا 

عــن الفعــل الضــار مــى صــدر منــه وهــو مميــز 2-إذا وقــع الضــرر 
مــن غــر المميــز ولم يكــن هنــاك مــن هــو مســؤول عــن الضــرر أو 
تعــذر الحصــول علــى تعويــض مــن المســؤول لــزم غــر المميــز تعويــض 
مناســب تقــدره المحكمــة« فتكــون هــذه المــادة قــررت أحقيــة المطالبــة 
بالتعويــض عنــد توافــر أركان المســؤولية الثلاثــة بعــد كثــرة النــزاع في 
مســائل ينتــج عنهــا اعتــداء أو تقصــر يســبب ضــرراً للغــر )المهنــا، 
2004( وقــد ثار نقــاش قانــوني حــول المســؤولية التقصيريــة للشــخص 
مــن حادثــة وقعــت أمامــه إذا لم يوجــد  الــذي يتخــذ موقفــاً ســلبياً 
نــص قانــوني يوجــب القيــام بهــذا العمــل، هــل يعتــر الشــخص ســبباً 
ولكــن  غــره  بفعــل  قــد حصــل  الضــرر  أن  أم  الضــرر  إحــداث  في 
لم يمنــع حدوثــه؟  وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل نطــرح الآراء الــي 
تصــدت لذلــك وهــي: الاتجــاه الأول: عــدم إلــزام الشــخص إلا بمــا 
يلزمــه القانــون فــإن امتنــاع الشــخص عــن عمــل لا يفرضــه القانــون 
أبــو  )مرقــس،1998؛  عليــه  المحاســب  الخطــأ  قبــل  مــن  يعتــر  لا 
ســرور، 2007( الاتجــاه الثــاني: ينفــي المســؤولية عــن امتنــاع العمــل 
حيــث إن الضــرر الــذي حصــل يرجــع إلى العامــل الأول الــذي أدى 
هــذا  فيكــون  فيهــا؛  دخــل  للامتنــاع  يكــون  أن  دون  إلى حدوثهــا 
الضرر)النقيــب،1983(  إحــداث  الســببية في  برابطــة  أخــذ  الاتجــاه 
الاتجــاه الثالــث: أن الامتنــاع عــن العمــل هــو الســبب لقيــام المســؤولية 
التقصيريــة فــإذا كان الشــخص أراد بامتناعــه الســلبي وقــوع الضــرر 
علــى الضحيــة الــي أرادهــا فهنــا يكــون الفاعــل قــد أراد وقــوع الضــرر 
2012؛  الحــق،  جــاد  1983؛  )النقيــب،  الخصــوص  وجــه  علــى 
المرجــاح، 2023( الاتجــاه الرابــع: أنــه لا فــرق بــن الفعــل والامتنــاع 
ففــي كلا الحالتــن يعُتــر الشــخص مســؤولًا إذا انحــرف عــن الســلوك 
الشــخص المعتــاد، ولا يُشــرط لتحقيــق مســؤولية الممتنــع أن يخالــف 
واجبــاً نظاميــاً محــدداً )الذنــون، 2006؛ الأحمــدي، 2024( وهــذا 
هــو الــرأي الــذي يميــل إليــه الباحــث حيــث يمكــن أن تنشــأ المســؤولية 
التقصيريــة نتيجــة للفعــل أو الامتنــاع علــى حــد ســواء لأن الأصــل هــو 
أن الفعــل والامتنــاع يعُامــان بنفــس الحكــم ومــن يفــرق بينهمــا عليــه 
أن يقــدم الأدلــة الــي تدعــم وجهــة نظــره فقــد قــررت المــادة)120( 
مــن نظــام المعامــات المدنيــة أن:« كل خطــأ ســبب ضــرراً للغــر يلُــزم 
مــن ارتكبــه بالتعويــض« ويتضمــن وصــف الخطــأ هنــا كلًا مــن الفعــل 
والامتنــاع حيــث يمكــن أن يحــدث الانحــراف عــن الســلوك الشــخص 
المعتــاد في كلا الحالتــن، ولعمــوم القاعــدة الفقهيــة: »لا ضــرر ولا 
ضــرار« )الســيوطي، 1399، ص83؛ الخادمــي، 1408، ص332( 
فقــد منعــت جميــع أشــكال الضــرر ســواء كانــت ناتجــة عــن فعــل أو 
امتنــاع. ولم ينــص نظــام المعامــات المدنيــة علــى هــذه الحالــة ويعتــر 
ســلطة تقديريــة للقاضــي حســب مــا يــراه مــن ظــروف الواقــع والحــال 
المــادة  المنصــوص عليهــا في  الفقهيــة  القواعــد  ويســتقي الحكــم مــن 

الرابــع. الاتجــاه  مــع  يتوافــق  مــا  )720( وهــو 

المطلب الثاني: مسؤولية الإنسان عن فعل غيره الإنسان

جانــب  في  يفُــرض  خطــأ  إلى  الغــر  فعــل  مســؤولية  تســتند 
ابنــه  الرقابــة، مثــل خطــأ الأب في مراقبــة  الشــخص المســؤول عــن 
القاصــر، أو خطــأ المتبــوع في توجيــه ومرافقــة تابعــه، والحكمــة مــن 
فــرض المســؤولية هــو الحــث علــى بــذل الجهــد لإبعــاد الضــرر عــن الغــر 

الأحكام الخاصة للمسؤولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الضار من الإنسان 
وحالات انتفاءها في نظام المعاملات المدنية 
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الآخريــن  أعمــال  مســؤولية  الشــخص  ويتحمــل   )1995 )يكــن، 
في حالتــن: الأولى: عندمــا يكــون ملزمــاً برعايــة شــخص يحتــاج إلى 
الرقابــة؛ فيكــون مســؤولًا عــن الأفعــال الــي تصــدر عــن هــذا الشــخص 
الثانيــة: هــي حالــة المتبــوع حيــث يكــون مســؤولًا عــن الأعمــال الــي 
يقــوم بهــا التابــع. وتجــدر الإشــارة أن الخطــأ الــذي فرضــه النظــام علــى 
متــولي الرقابــة والمتبــوع ليــس علــى درجــة واحــدة مــن الشــدة، فقــد 
أجــاز النظــام متــولي الرقابــة التخلــص مــن المســؤولية إذا تمكــن مــن 
إثبــات أنــه قــام بواجبــه في الرقابــة، أو أن الضــرر كان حتميــًا حــى لــو 
تم القيــام بهــذا الواجــب؛ فيكــون النظــام بذلــك قــد وضــع قرينــة قانونيــة 
علــى خطــأ متــولي الرقابــة لكنهــا ليســت قرينــة قاطعــة بــل تقبــل إثبــات 
العكــس، وذلــك علــى خــاف المتبــوع، إذ تقــوم مســؤوليته علــى خطــأ 
مفــرض لا يقبــل إثبــات العكــس )الأحمــد، 2024(، وســوف تكــون 

الدراســة في هــذا المطلــب علــى فرعــن:

الفرع الأول: مسؤولية متولي الرقابة

يقصــد بمتــولي الرقابــة: كل مــن يلتــزم قانــوناً أو بموجــب اتفــاق 
بمراقبة شــخص يحتاج إلى هذه الرقابة ســواء كان ذلك بســبب قصره 
أو نتيجــة لحالتــه العقليــة أو الجســدية يكــون مســؤولًا عــن تعويــض 
الأضــرار الــي يتســبب بهــا ذلــك الشــخص للآخريــن نتيجــة لأفعالــه 
الرقابــة  متــولي  2024( وتحقــق مســؤولية  المشــروعة )ســلطان،  غــر 

بالشــروط التاليــة:

الشرط الأول: قيام شخص بالرقابة على آخر:

لا يمكــن أن تتحقــق مســؤولية متــولي الرقابــة إلا إذا وجــد التــزام 
قانــوني أو قضائــي أو اتفاقــي وقيــام هــذا مرتبــط بمــا للرقيــب مــن ســلطة 
علــى مــن هــم تحــت رقابتــه، وهــو الــذي تترتــب علــى مخالفتــه مســؤولية 
متولي الرقابة )الســنهوري، 1982( وهذا ما نصت عليه الفقرة )1( 
مــن المــادة )129( مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »1-مــن وجبــت 
عليــه نظامــاً أو اتفاقــا أو قضــاءً رقابــة شــخص لصغــر ســنة أو قصــور 
حالتــه العقليــة أو الجســمية، كان مســؤولًا عــن الضــرر الــذي أحدثــه 
ذلــك الشــخص إلا إذا ثبــت متــولى الرقابــة أنــه قــد قــام بواجــب الرقابــة 
بمــا ينبغــي مــن العنايــة أو أن الضــرر كان لابــد مــن حدوثــه ولــو قــام 
بهــذا الواجــب بمــا ينبغــي مــن العنايــة« ووفــق هــذه المــادة يمكــن تحديــد 

الحــالات الــي تجــب فيهــا الرقابــة وهــم:

1-الرقابــة علــى صغــار الســن حيــث تثبــت الرقابــة علــى الــولي 
أو الوصــي ويعــد صغــار الســن بحاجــة إلى الرقابــة حــى بلــوغ ســن 
الرشــد متمتعــاً بقــواه العقليــة 2-الرقابــة علــى الحــالات العقليــة حــى 
يتمتــع بقــواه العقليــة وتــزول العلــة الــي توجــب الرقابــة عليــه 3-الرقابــة 
علــى الحــالات الجســمية فــإذا أصيــب الشــخص ولــو كان بالغــاً ســن 
الرشــد بمــرض أثــر علــى حالتــه الجســمية، فعندئــذ يحتــاج إلى الرقابــة 
هــذه  مثــل  الرقابــة في  تكــون  مــا  وغالبــاً  الجســمية،  بســبب حالتــه 

الحــالات اتفاقيــة.

الشرط الثاني: صدر عمل ضار ممن هو تحت الرقابة:

يجــب لقيــام مســؤولية متــولي الرقابــة أن يصــدر عمــل ضــار مــن 
الشــخص الخاضــع للرقابــة كالقاصــر، أو الصغــر الــذي يتعلــم الحرفــة، 
فعــل  يكــون  أن  المدنيــة  المعامــات  نظــام  يشــرط  ولم  المجنــون،  أو 
الشــخص الموضــوع تحــت الرقابــة خطــأ، وإنمــا أثبــت مســؤولية متــولي 
الرقابــة عــن الضــرر الــذي أحدثــه الشــخص الموضــوع تحــت رقابتــه 
فتكــون  2024(؛  )الأحمــد،  فعلــه خطــأ  يكــن  لم  ولــو  حــى  للغــر 
فهــي  للرقابــة،  الخاضــع  الرقابــة لا تجــبُ مســؤولية  متــولي  مســؤولية 
مســؤولية تبعيــة لا مســؤولية أصليــة إلا إذا كان الشــخص الخاضــع 
الســابعة أو المجنــون  يبلــغ  الــذي لم  التمييــز كالصغــر  للرقابــة عــديم 
فعندئــذ تعــد مســؤولية متــولي الرقابــة مســؤولية أصليــة لا مســؤولية 
2011؛  الجبــوري،  والشــواربي،2001؛  )الدناصــوري  بالتبعيــة 
نظــام  مــن   )22( المــادة  أكدتــه  مــا  وهــذا   )2023 المرجــاح، 
الشــخص  يكــون  لكــي  التمييــز  اشــرطت  الــي  المدنيــة  المعامــات 

مســؤولًا عــن فعلــه الضــار.

الفرع الثاني: مسؤولية المتبوع عن التابع:

المعامــات  نظــام  مــن  المــادة )129(  مــن  الفقــرة )2(  نصــت 
المدنيــة: »يكــون المتبــوع مســؤولًا تجــاه المتضــرر عــن الضــرر الــذي 
يحدثــه تابعــه بخطئــه أثنــاء تأديــه عملــه أو يســبب هــذا العمــل إذا كان 
للمتبــوع ســلطة فعليــة في رقابــة التابــع وتوجيهــه ولــو لم يكــن المتبــوع 
حــراً في اختيــار تابعــه« ويفهــم مــن هــذه المــادة أن هنــاك شــروط لقيــام 

مســؤولية المتبــوع وهــي:

الشرط الأول: وجود علاقة تبعية:

 لا يشــرط قيــام علاقــة التبعــة أن يكــون المتبــوع حــراً في اختيــار 
تابعــه فالعــرة بوجــود ســلطة فعليــة للمتبــوع علــى التابــع تمكنــه مــن 
الأوامــر  إصــدار  بســلطة  المتبــوع  يتمتــع  أن  رقابتــه وتوجيــه. ويجــب 
والتعليمــات لتابعــه، حــى وإن كانــت هــذه التوجيهــات عامــة، كمــا 
يجــب أن يكــون لديــه القــدرة علــى مراقبــة تنفيــذ هــذه الأوامــر؛ فعلــى 
ســبيل المثــال إذا اســتأجر صاحــب الســيارة ســائقًا، فــإن هــذا الســائق 
يعُتــر تابعًــا لــه. أمــا في حالــة اســتئجار شــخص لســيارة بالأجــرة، فــإن 
الســائق لا يعُتــر تابعًــا لــه، لأنــه يتمتــع باســتقلالية ولا يحــق للراكــب 
مراقبتــه أو توجيهــه، ويكفــي أن يكــون المتبــوع قــادراً علــى الرقابــة 
والتوجيــه مــن الناحيــة الإداريــة، حــى لــو لم يكــن لديــه خــرة فنيــة، 
فصاحــب الســيارة يعُتــر متبوعًــا لســائقها حــى وإن لم يكــن يعــرف 

القيــادة )الأحمــد، 2017؛ قجــالي، 2003(

الشرط الثاني: ارتكاب الخطأ أثناء تأدية أو بسبب العمل:

يشــرط لتحمــل مســؤولية المتبــوع عــن التابــع أن يرتكــب التابــع 
خطــأً يلحــق الضــرر بالغــر، وأن يحــدث هــذا الخطــأ أثنــاء أداء العمــل 
أو نتيجــة لــه ومــن الضــروري أن تكــون هنــاك علاقــة وثيقــة بــن الخطــأ 
والعمــل، بحيــث يكــون العمــل هــو الســبب المباشــر في وقــوع الخطــأ، 
ويمكــن أن يتحقــق ذلــك ســواء مــن خــال تجــاوز التابــع لحــدود عملــه، 
أو مــن خــال إســاءة اســتخدام العمــل، أو بطــرق أخــرى. وعندمــا 

   د.عبد الله بن عبدالعزيز بن محمد الفحام 
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يحــدث الخطــأ أثنــاء أداء التابــع لعملــه أو بســبب ذلــك، فــإن الأمــر لا 
يتوقــف علــى مــا إذا كان المتبــوع قــد أمــر بهــذا الخطــأ أو لم يأمــر بــه، 
أو إذا كان علــى علــم بــه أو لم يكــن، أو إذا عارضــه أو لم يعارضــه. 
بنيــة خدمــة  الخطــأ  ارتكــب  قــد  التابــع  إذا كان  مــا  يهــم  لا  كمــا 
المتبــوع أو بدافــع شــخصي )ســليمان، 1989؛ الأحمــد، 2024( 
وتعــددت النظــريات في تكييــف مســؤولية المتبــوع عــن خطــأ التابــع 

وفــق النظــريات التاليــة:

أن  المفــرض حيــث  الخطــأ  فكــرة  علــى  تقــوم  الأولى:  النظريــة 
جانبــه  مــن  مفــرض  خطــأ  علــى  بنــاءً  المســؤولية  يتحمــل  المتبــوع 
ويتمثــل هــذا الخطــأ إمــا في عــدم رقابتــه علــى تابعــه، أو في توجيهــه 
الخاطــئ، أو في اختيــاره غــر المناســب، أو في جميــع هــذه الجوانــب 
وبالتــالي إذا ارتكــب التابــع خطــأً فــإن المتبــوع يكــون مســؤولًا عنــه 
بنــاءً علــى هــذا الخطــأ المفــرض، ولا يُســمح لــه بتقــديم دليــل يثبــت 
علــى  ويؤخــذ   )2005 حمــاد،  1982؛  يقصر)الســنهوري،  لم  أنــه 
علــى خطــأ  قائمــة  المتبــوع  لــو كانــت مســؤولية  بأنــه  النظريــة  هــذه 
مفــرض لــكان بإمــكان المتبــوع التخلــص مــن المســؤولية إذا تمكــن 
مــن نفــي هــذا الافــراض، وذلــك بإثبــات أنــه لم يرتكــب خطــأ ســواءً 
عــن اختيــاره لتابعــه أو عنــد توجيهــه والرقابــة عليــه، أو تمكنــه مــن نفــي 
علاقــة الســببية بــن الضــرر الــذي لحــق بالمتضــرر والخطــأ المفــرض في 
جانبــه )الســنهوري، 1982؛ العرعــاري، 2011( وهــذا مــا  تمنعــه 
الفقــرة )2( مــن المــادة )129( مــن نظــام المعامــات المدنيــة حيــث 
أكــدت علــى قيــام علاقــة التبعيــة ولــو لم يكــن المتبــوع حــراً في اختيــار 
تابعــه. كمــا تنتقــد هــذه النظريــة أن المتبــوع يعــد مســؤولًا عــن أخطــاء 
تابعــه إذا كان المتبــوع غــر مميــز حيــث لا يمكــن أن ينســب إليــه خطــأ 

لعــدم توافــر العنصــر المعنــوي للخطــأ والمتمثــل بالإدراك.

النظريــة الثانيــة: تقــوم علــى فكــرة تحمــل التبعــة حيــث أن كل 
نشــاط يمكــن أن يترتــب عليــه ضــرر يكــون صاحبــه مســؤولًا عــن 
مشــوب  غــر  ســلوكه  ولــو كان  حــى  للغــر  يســببها  الــي  الأضــرار 
1982؛  )الســنهوري،  الســببية  وعلاقــة  الضــرر  لتوافــر  بالخطــأ 
هــذه  علــى  ويؤخــذ   )2008 والجمــال،  فــرج  1995؛  يكــن، 
النظريــة أنهــا تتنــافى مــع فكــرة إقــرار المنظــم لقرينــة الخطــأ بجانــب المتبــوع 
لعلــة إعســار  التابــع وليــس  للمتبــوع علــى  الفعليــة  الســلطة  لوجــود 
التابــع يضــاف إلى ذلــك أن اعتمــاد نظريــة تحمــل التبعــة كأســاس 
لمســؤولية المتبــوع تمنــع رجــوع المتبــوع علــى التابــع بالتعويــض الــذي 
يدفعــه للمضــرور عــن الضــرر الــذي لحــق بــه مــن جــراء خطــأ التابــع، 
بينمــا رجــوع المتبــوع علــى التابــع في الحــدود الــي يكــون فيهــا التابــع 
مســؤولًا عــن تعويــض الضــرر أمــر لا خــاف عليــه )يكــن، 1995( 
فقــد نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )129( مــن نظــام المعامــات 
المدنيــة: »لمــن أدى التعويــض عــن الشــخص الــذي وقــع منــه الضــرر 
مــن هــذه  الفقرتــن )1( و)2(  المنصــوص عليهمــا في  في الحالتــن 
المــادة حــق الرجــوع عليــه في الحــدود الــي يكــون فيهــا ذلــك الشــخص 

مســؤولًا عــن تعويــض الضــرر«.

النظريــة الثالثــة: تقــوم علــى فكــرة النيابــة فالتابــع يعتــر نائبــاً عــن 
التابــع مــن  بــه  يقــوم  بمــا  المتبــوع  يلتــزم  نيابــةً قانونيــةً حيــث  المتبــوع 
أعمــال ماديــة، ويؤخــذ علــى هــذه النظريــة أن النيابــة تتعلــق بالأعمــال 
النظريــة   )2017 )موســى،  الماديــة  بالأعمــال  وليــس  القانونيــة 
الرابعــة: تقــوم علــى فكــرة الضمــان والكفالــة فالمتبــوع يقــوم بضمــان 
مــا يرتكبــه التابــع مــن خطــأ يضــر بالغــر، والضمــان هنــا مصــدره نــص 
النظــام لا نــص الاتفــاق )يكــن، 1995؛ فــرج والجمــال، 2008( 
ويــرى الباحــث أن النظريــة الرابعــة القائمــة علــى الضمــان والكفالــة 
أقــرب النظــريات حيــث يعتــر المتبــوع في حكــم كفيــل المتضامــن كفالــة 
مصدرهــا القانــون وليــس العقــد فــإذا أوفى المتبــوع بالتعويــض كان لــه 
أن يرجــع علــى تابعــه محــدث الضــرر كمــا يرجــع الكفيــل المتضامــن 
علــى المديــن الــذي كفلــه لأنــه المســؤول عنــه، وهــذه النظريــة تتفــق 
مــع الأحــكام النظاميــة لمســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه، وفي هــذا 
 4646 قرارهــا:  بالــرياض في  التجــاري  المحكمــة  الســياق حكمــت 
مخالصــة  لوجــود  المدعــي  دعــوى  بــرد  1443/1/9ه  وتاريــخ: 
صــادرة مــن المديــر التنفيــذي الســابق لهــا وقــد جــاء نــص الحكــم:.. 
تقــدم المدعــي وكالــة بطلــب إلــزام المدعــى عليــه بإعــادة مبلــغ قــدره 
)112818( ريال وذلــك لأن المدعــى عليهــا اســتلمت مبلغــاً قــدره 
)222000( ريال، وهــو كامــل قيمــة العقــد دون أن تكمــل المشــروع 
ويزعــم المدعــي أن المبلــغ المســتحق فعليــاً لمــا تم تنفيــذه علــى أرض 
الواقــع هــو )110000( ريال فقــط، وقــد ردت المدعــى عليهــا علــى 
ادعــاءات المدعــي بنفــي صحتهــا، وأرفقــت مخالصــة نهائيــة موقعــة 
مــن المدعــي، وبعــد اطــاع الدائــرة علــى مــا قدمــه الطرفــان تبــن أن 
المدعــى عليهــا قدمــت المخالصــة النهائيــة بقيمــة )34500( مؤرخــة 
ريال   )34500( بقيمــة  قبــض  بســند  مرفقــة   2020/06/14 في 
مختومــة بختــم المدعــى عليهــا، وأوضحــت المدعيــة أن تلــك المخالصــة 
تم اســتلام قيمتهــا نقــداً مــن قبــل المديــر التنفيــذي الســابق لكنهــا لم 
تــُودع في حســابات الشــركة، فــإن هــذا إقــرار بصحــة هــذه المخالصــة 
المبرمــة مــع المدعــى عليهــا إذ أنّـَـه مــن المقــرر قضــاءً مســؤولية التابــع 
عــن أعمــال متبوعــة مــى مــا تهيــأ للمتعامــل حســن النيــة وصلاحيــة 
تطبيقــاً  إليــه،  آثارهــا  وانســحاب  متبوعــة،  عــن  التابــع  تصرفــات 
لقاعــدة: »الغنــم بالغــرم« لاســيما وأن المســتخلص النهائــي المقــدم 
والمخالصــة   ،2020/06/06 في  مــؤرخ  الدعــوى  في  المدعيــة  مــن 
)البوابــة  الدعــوى  رفــض  الدائــرة إلى  معــه  تنتهــي  ممــا  بعــده  مؤرخــة 

القضائيــة العمليــة بــوزارة العــدل(.

المبحــث الثالــث: حــالات انتفــاء المســؤولية التقصيريــة كليــاً 
أو جزئيــاً

قــد يتوافــر في الفعــل الــذي وقــع مــن المســؤول كل عناصــر العمــل 
الضــار، لذلــك يمكــن أن تثبــت مســؤوليته عــن ذلــك إلا أن المنظــم 
يجعل من هذا السوك الضار في ذاته سلوكاً لا يستوجب المسؤولية، 
وقــد أخــذ نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي بالأســباب الــي تجعــل 
مــن الفاعــل غــر مســؤول رغــم أن ســلوكه ضــار في ذاتــه كمــا أنــه لا 

يســتوجب العقــاب، وهــذه الحــالات هــي:

الأحكام الخاصة للمسؤولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الضار من الإنسان 
وحالات انتفاءها في نظام المعاملات المدنية 
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الحالــة الأولى: حالــة الدفــاع المشــروع عــن النفــس أو العــرض 
أو المــال بقــدر الضــرورة

نصت المادة )123( من نظام المعاملات المدنية: »من أحدث 
ضــرراً وهــو في حالــة دفــاع مشــروع عــن نفــس أو عــرض أو مــال كان 
غــر مســؤول علــى ألا يجــاوز دفاعــه القــدر الضــروري لدفــع الاعتــداء، 
مناســباً«  المحكمــة  تــراه  الــذي  بالقــدر  بالتعويــض  ملزمــاً  وإلا كان 
ويتضــح مــن ذلــك أن الشــخص يجــوز لــه أن يدافــع عــن نفســه أو 
عرضــه أو مالــه أخــذاً بمبــدأ الموازنــة بــن مصلحتــن متعارضتــن همــا 
مصلحــة المدافــع ومصلحــة المعتــدي حيــث تكــون الأولويــة لمصلحــة 
المدافــع، وتجــدر الإشــارة إلى أن المنظــم الســعودي تميــز بإضافــة الدفــع 
عــن العــرض بعكــس بعــض القوانــن الــي لم تنــص علــى ذلــك ومنهــا 
القانــون المصــري والقانــون الســوري )الأحمــد، 2024( ونســتخلص 

مــن هــذه المــادة النظاميــة شــروط الدفــاع المشــروع وهــي: 

الشــرط الأول: أن يكــون الخطــر حــالًا علــى النفــس والعــرض 
الدفــاع  حالــة  لتوافــر  فعلــي  اعتــداء  حــدوث  يشــرط  ولا  والمــال 
الشــرعي، بــل يكفــي أن يحــدث فعــل يثــر الخــوف مــن وقــوع اعتــداء، 
ويـُـرك تقديــر ذلــك للشــخص الــذي يكــون في حالــة الدفــاع الشــرعي 
علــى أن يكــون هــذا التقديــر مســتنداً إلى أســباب معقولــة تــرر اتخــاذه 

)أبــو الخــر، 2022(

الشــرط الثــاني: أن يكــون الخطــر ناتجــاً عــن فعــل غــر مشــروع، 
أمــا إذا كان العمــل المــراد دفعــه مشــروعًا فــا يمكــن اعتبــاره حالــة دفــاع 
شــرعي، فعلى ســبيل المثال الســارق الذي يقاوم رجال الشــرطة أثناء 
القبــض عليــه لا يكــون في حالــة دفــاع شــرعي، ومــن الضــروري عــدم 
تجــاوز حــدود الدفــاع الشــرعي، وإذا تم تجاوزهــا فيصبــح الشــخص 
مســؤولًًا ويجــب عليــه تعويــض الأضــرار بقــدر مــا تجــاوز )المرجــاح، 

)2023

 الشــرط الثالــث: أن يكــون رد الاعتــداء بالقــدر الضــروري دون 
مجــاوزة أو إفــراط، فــإذا جــاوز المدافــع حــدود الدفــاع المشــروع كان 
مــن  هــذا الخطــأ  مــن جانبــه، ولكــن  معتــدياً، وثبــت وجــود خطــأ 
المعتــدي، لذلــك  المعتــدى عليــه يقابلــه خطــأ مــن جانــب  جانــب 
يكــون الخطــأ مشــركاً، وتكــون مســؤولية مــن جــاوز حــدود الدفــاع 
المشــروع مســؤولية مخففة، فيلُزم بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة 
مناســباً، وهــذا مــا نصــت عليــه العبــارة الأخــرة مــن المــادة المشــار إليهــا 
أعلاه )محمد، 1997؛ الأحمد، 2024( وإذا توافرت هذه الشــروط 
بالمعتديــن  تلحــق  الــي  الأضــرار  عــن  المدافــع  مســؤولية  تقــوم  فــا 
والأساس الشرعي لرد المعتدي ما ورد في قوله تعالى:﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ 
عَلَيْكُــمْ فاَعْتـَـدُوا عَلَيْــهِ بِمثِـْـلِ مَــا اعْتـَـدَىٰ عَلَيْكُــمْ ۚ وَاتّـَقُــوا اللَّهََّ وَاعْلَمُــوا 
القضائيــة  المبــادئ  ومــن   {194 {البقــرة:  الْمُتَّقِــنَ﴾  مَــعَ  اللَّهََّ  أَنَّ 
المقــررة في ذلــك المبــدأ رقــم )1019(: »لا يقبــل الادعــاء بأن القتــل 
حصــل دفاعــاً عــن النفــس، أو المــال، أو العــرض، حــى ولــو وجــود 
القتيــل في فنــاء دار القاتــل لاحتمــال وقــوع الاســتدراج؛ لأن الأصــل 
والمبــدأ  قاطــع«  بدليــل  إلا  الأصــل  عــن  ينتقــل  ولا  الــدم،  عصمــة 
القتــل  فيمــن باشــر  الصائــل  دفــع  ادعــاء  يقبــل  رقــم)1026(:« لا 

بعــد تراجــع المجــي عليــه؛ لأن الصائــل يدفــع بالأســهل فالأســهل« 
العــدل،  )وزارة  بالأخــف«  الصائــل  )1034(:«يدفــع  رقــم  والمبــدأ 

.)296-293 ص   ،2017

الحالــة الثانيــة: حالــة تفــادي ضــرر أكــر مــن ضــرر أقــل وكان 
هــذا الضــرر محدقــاً بــه أو بغــره: 

راعــي المنظــم الســعودي حالــة وجــود ضرريــن أحدهمــا أكــر مــن 
الآخــر حيــث يكــون الدفــع للضــرر الأكــر ســواءً أكان هــذا الضــرر 
بالشــخص المتضــرر أو بغــره ولكــن لا بــد أن يكــون الدفــع بقــدر 
يعتــر  الحالــة لا  هــذه  التجــاوز وفي  قــدر  علــى  والتعويــض  الحاجــة 
مخطئــاً، فلــو قســنا ســلوكه بســلوك المعتــاد الموجــود في نفــس ظروفــه 
الخارجيــة لوجــدناه متفقــاً معــه، فمــن الواضــح أن الشــخص المعتــاد 
يدافــع عــن نفســه وعــن مالــه وعــن عرضــه، بــل وعــن نفــس ومــال 
وعــرض غــره )أبــو الخــر، 2002( وإلى ذلــك نصــت المــادة )124( 
مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »مــن أحــدث ضــرراً للغــر ليتفــادى 
ضــرراً أكــر محدقــاً بــه أو بغــره، لايكــون ملزمــاً بالتعويــض إلا بالقــدر 
الــذي تــراه المحكمــة مناســباً« فلــو قطــع شــخص الطــرق علــى أحــد 
المــارة ودافــع هــذا عــن نفســه أو عــرض أو مالــه بأن ضــرب قاطــع 
الطريــق بعصــا أو أطلــق عليــه الرصــاص، فجرحــه أو مــات، فــا يكــون 
مرتكب الحادث مســؤولًا حيث لا يوجد خطأ في فعله، فالشــخص 
المعتــاد لــو هاجمــه قاطــع طريــق فإنــه يدافــع كمــا فعــل مرتكــب الحــادث 
)عبدالرحمــن وســليم، 2002( وتجــدر الإشــارة إلى أن المــادة جــاءت 
مطلقــة بدفــع الضــرر عــن الغــر ولم تقيــده بمــن يهمــه الأمــر ممــا يعــي 
أن الدفــع عــن عامــة النــاس في حــال حــدوث ضــرر يدخــل في نطــاق 
انتقــاء المســؤولية، ولكــي ينتفــي وصــف الخطــأ عــن الفعــل الضــار في 

الدفــاع المشــروع يجــب توافــر الشــروط الآتيــة:

الشــرط الأول: أن يكــون الخطــر محدقــاً بــه أو بغــره بمعــى يجــب 
أن يكــون الخطــر حقيقــاً في ذاتــه. 

وقــع  قــد  يكــون  حــالًا بأن  الخطــر  يكــون  أن  الثــاني:  الشــرط 
فعــاً، أو كان وقوعــه في المســتقبل حتميــاً، ولا تعُتــر حالــة الدفــاع 
إلا  ينُتظــر حدوثــه  مســتقبلياً، ولا  الخطــر  إذا كان  قائمــة  المشــروع 
بعــد فــرة زمنيــة تتيــح اللجــوء إلى الســلطات العامــة )لطفــي،2017؛ 
الــذي  المســتقبلي  الضــرر  بــن  التمييــز  ويجــب  المرجــاح،2023( 
يعُتــر محققًــا ويتوجــب التعويــض عنــه حــى وإن تأخــر حدوثــه، وبــن 
احتمــال  بــن  يــراوح  إذ  غــر محقــق،  يعتــر  الــذي  المحتمــل  الضــرر 
حدوثه أو عدم حدوثه ولا يكون هناك تعويض إلا في حال وقوعه 

 )1995 يكــن،  2018؛  وعبدالكــريم،  )الأحمــد  فعليـًـا 

الشــرط الثالــث: أن يكــون الخطــر المــراد تفاديــه أو منعــه أكــر 
بكثــر مــن الضــرر الــذي وقــع وإلا فــا محــل لإحــداث ضــرر منعــاً 
لوقــوع ضــرر يســاويه أو أقــل جســامة منــه) لطفــي،2017( وهــذا 
المــادة  في  الــواردة  عشــر  الثامنــة  الفقهيــة  القاعــدة  عليــه  تنــص  مــا 
)720( مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »يدُفــع الضــرر الأشــد بالضــرر 
الأخــف« )ابــن نجيــم، 1400؛ ابــن رجــب، 1392( ومعناهــا: مــن 

   د.عبد الله بن عبدالعزيز بن محمد الفحام 
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هنــاك  وإذا كان  شــاء،  بأيهمــا  متســاويتين يأخــذ  ابتلــي بمصيبتــن 
اختــاف بينهمــا يختــار الأقــل ضــرراً، لأن الأخــذ بالحــرام لا يُســمح 
الــزيادة  توجــد ضــرورة في حالــة  الضــرورة، ولا  حــالات  إلا في  بــه 

.)2003 )حيــدر، 

الحالة الثالثة: حالة نشوء الضرر عن سبب لا يد له فيه: 

بمعــى أن يكــون مصــدر الخطــر أجنــي فيجــب أن لا يكــون 
لمــن ســبب الضــرر يــد في إحــداث الخطــر، وأن لا يكــون كذلــك لمــن 
وقــع عليــه الضــرر يــد فيــه حيــث نصــت المــادة )125(:« لا يكــون 
الشــخص مســؤولًا إذا ثبــت أن الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب لا يــد لــه 
فيــه، كقــوة قاهــرة أو خطــأ الغــر أو خطــأ المتضــرر مــا لم يتفــق علــى 
خــاف ذلــك« ويتضــح مــن النــص النظامــي أن الســبب الأجنــي 

الــذي يعــدم رابطــة الســببية:

أولًا: القــوة القاهــرة: ويقصــد بهــا حــادث اســتثنائي عــام لا يمكــن 
التنبــؤ بــه، ولا يمكــن مقاومتــه أو تجنبــه، وتــؤدي هــذه الحــوادث إلى 
انقطــاع علاقــة الســببية، ولتُعتــر الواقعــة أو الحــادث مــن قبيــل القــوة 
القاهــرة يجــب أن تتوفــر فيهــا شــروط معينــة )عامــر، 1979؛ موســى، 

2017( وهــي:

1- أن يكــون الحــادث عامــاً ويعــود إلى ظواهــر طبيعيــة مثــل 
الــزلازل والعواصــف. 2- أن يكــون الحــادث غــر متوقــع، فــإذا كان 
أن  المعــروف  ومــن  المســؤولية  مــن  إعفــاء  عليــه  يترتــب  فــا  متوقعًــا 
مســألة عــدم التوقــع هــي مســألة نســبية تختلــف مــن حالــة لأخــرى3- 
فــإذا كان  مقاومتــه،  أو  الحــادث  دفــع  المســتحيل  مــن  يكــون  أن 
الحــادث غــر متوقــع، ولكــن هنــاك إمكانيــة للتصــدي لــه أو مقاومتــه، 

فــا يمكننــا عندئــذ اعتبــار ذلــك قــوة قاهــرة. )الأحمــد، 2024(

ثانيــاً: خطــأ المتضــرر: إذا كان فعــل المتضــرر هــو الســبب الوحيــد 
شــخص  أي  تحميــل  يمكــن  فــا  بــه،  لحــق  الــذي  الضــرر  لحــدوث 
آخــر المســؤولية حــى وإن كان هــذا الفعــل خاطئــاً يعــود ذلــك إلى 
عــدم وجــود فعــل مــن الغــر يمكــن اعتبــاره ســبباً في حــدوث الضــرر، 
أمــا  لنفســه،  الضــرر  تســبب في  مــن  هــو  المتضــرر  يكــون  وبالتــالي 
إذا ارتكــب المدعــى عليــه خطــأً ثابتــاً أو مفترضــاً وفي نفــس الوقــت 
ارتكــب المتضــرر خطــأً ففــي هــذه الحالــة يجــب أن يتحقــق أمريــن: 
1- أن يكــون مــا حــدث مــن المتضــرر نتيجــة لخطــأ، ويتــم تقييــم 
هــذا الخطــأ بنــاءً علــى ســلوك الشــخص المعتــاد في نفــس الظــروف 
المحيطــة 2-يجــب أن يكــون لخطــأ المتضــرر دور في إحــداث الضــرر 
فــإذا لم يكــن لــه أي تأثــر، فــا يمكــن للمدعــى عليــه الاســتناد إلى 
ذلــك وعندمــا يتبــن أن هنــاك خطــأ مــن المدعــى عليــه وآخــر مــن 
المتضــرر، وكان لــكل منهمــا تأثــر في إحــداث الضــرر يجــب علينــا 
تحديــد مــدى تأثــر خطــأ المتضــرر علــى المســؤولية الناتجــة عــن خطــأ 
المدعــى عليــه، وهنــا يجــب التمييــز بــن حالتــن: الحالــة الأولى: إذا 
كان أحــد الخطأيــن قــد اســتغرق الآخــر فــا يكــون للخطــأ المســتغرق 
تأثــر علــى المســؤولية فلــو اســتغرق خطــأ المســؤول خطــأ المتضــرر فــإن 
المســؤولية تقــع بالكامــل علــى عاتــق المســؤول وكــذا إذا اســتغرق خطــأ 

المتضــرر خطــأ المســؤول فــإن المتضــرر يتحمــل المســؤولية كاملــة لعــدم 
وجــود علاقــة ســببية بــن خطــأ المســؤول والضرر)الأحمــد، 2024؛ 
المرجــاح، 2023؛ المهنــا، 2024( الحالــة الثانيــة: إذا اشــرك المتضــرر 
بالخطــأ مــع خطــأ آخــر وبقــي كل منهمــا مســتقل عــن الآخــر ففــي 
هــذه الحالــة يســقط حــق المتضــرر أو بعضــه بنســبة اشــراكه، ويكــون 
التعويــض بنســبة الخطــأ الــذي وقــع مــن غــره وهــذا نــص المــادة )128( 
مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »إذا اشــرك المتضــرر بخطئــه في إحــداث 
الضــرر أو زاد فيــه، ســقط حقــه أو بعــض حقــه في التعويــض وذلــك 

بنســبة اشــراكه فيــه«.

مــن طــرف آخــر ســاهم في  إذا حــدث خطــأ  الغــر:  ثالثــاً: خطــأ 
إحــداث الضــرر مــع خطــأ المســؤول فــإن الســؤال هنــا يتعلــق بتأثــر 
فعــل ذلــك الطــرف الآخــر علــى مســؤولية المدعــى عليــه، ويشــرط 
في هــذه الحالــة كمــا هــو الحــال مــع خطــأ المتضــرر أن يكــون فعــل 
الطــرف الآخــر خطــأً وأن يكــون لــه دور في إحــداث الضــرر، ويتــم 
قيــاس الخطــأ وفقــاً لمعيــار الانحــراف عــن الســلوك المعتــاد، ويجــب أن 
لا يكــون الطــرف الآخــر الــذي ارتكــب الخطــأ مــن بــن الأشــخاص 
الذيــن يتحمــل المدعــى عليــه مســؤوليتهم، فــإذا كان ذلــك الطــرف 
الآخــر ابنــاً للمدعــى عليــه أو تابعــاً لــه، فــإن الخطــأ الــذي ارتكبــه لا 
يؤثــر علــى مســؤولية المدعــى عليــه عــن الضــرر، وإذا كان لــكل مــن 
خطــأ المدعــى عليــه وخطــأ الطــرف الآخــر دور في إحــداث الضــرر، 
وكان أحــد الخطأيــن قــد اســتغرق الآخــر، فــإن الخطــأ المســتغرق يعُتــر 
الســبب الوحيــد في إحــداث الضــرر، ويحــدث الاســتغراق إذا كان 
أحــد الخطأيــن متعمــداً أو إذا كان أحدهمــا نتيجــة للآخــر، أمــا إذا 
لم يســتغرق أحــد الخطأيــن الآخــر، فــإن كلا الخطأيــن يبقيــان قائمــن 
ويعتــر كل منهمــا ســبباً في إحــداث الضــرر، وهــذه هــي حالــة تعــدد 
أي  مــن  بالتعويــض  يطالــب  أن  للمضــرور  يحــق  حيــث  المســؤولين 
منهمــا بشــكل كامــل، ثم يتقاســم المســؤولان الغــرم بينهمــا بالتســاوي، 
مــا لم تتمكــن المحكمــة مــن تحديــد نصيــب كل منهمــا في التعويــض 
)المعامــات المدنيــة، 2023؛ المهنــا، 25( وإذا ســاهم خطــأ المدعــى 
عليــه والغــر والمتضــرر في إحــداث الضــرر ســقط حــق أو بعــض حــق 
المتضــرر في التعويــض بنســبة اشــراكه في إحــداث الضــرر )المعامــات 
انتفــاء  وبحالــة   )25 المهنــا،  2023؛  المرجــاح،  2023؛  المدنيــة، 
المســؤولية التقصيريــة بســبب خطــأ الغــر قضــت المحكمــة التجاريــة 
1445/9/11ه  وتاريــخ:   4630436401 قرارهــا:  في  بالــرياض 
المســؤولية  أن  وبمــا   .. الحكــم:  جــاء  حيــث  المدعــي  دعــوى  بــرد 
التقصيريــة تعتمــد علــى الفعــل الضــار ولا تتطلــب وجــود عقــد، ومــن 
الثابــت أن شــركة الميــاه الوطنيــة الــي تحمــل الســجل التجــاري رقــم 
)...(، لم ترتكــب أي فعــل ألحــق الضــرر بالمدعــن أو بالشــركة الــي 
يملكهــا مورثهــم وفقًــا لأحــكام المســؤولية التقصيريــة المنصــوص عليهــا 
في الفصــل الثالــث مــن البــاب الأول مــن نظــام المعامــات المدنيــة فــإن 
الشــخص الملــزم بالتعويــض هــو مــن ارتكــب الخطــأ وتكــون مســؤولية 
الشــخص عــن الخطــأ مرتبطــة بقدرتــه علــى التمييــز كمــا أنــه لا يمكــن 
تحميــل الشــخص المســؤولية إذا ثبــت أن الضــرر ناتــج عــن ســبب لا 
يتحمــل مســؤوليته مثــل: القــوة القاهــرة أو خطــأ شــخص آخــر، ولأن 
المدعــى عليهــا كيــان مســتقل تمامًــا عــن وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، 

الأحكام الخاصة للمسؤولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الضار من الإنسان 
وحالات انتفاءها في نظام المعاملات المدنية 
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ولا يمكــن ربــط الأفعــال الــي ارتكبتهــا الــوزارة بالمدعــى عليهــا كمــا لا 
يمكــن بحــث مقــدار التعويــض أو صفــة المدعــى عليهــا في ظــل ثبــوت 
أن الفعــل المرتكــب ليــس مــن قبلهــا، وبمــا أن الركــن الأول مــن أركان 
المســؤولية التقصيريــة غــر متوفــر، فــإن الدائــرة تقــرر رفــض الطلــب 
دون الحاجــة إلى النظــر في بقيــة الأركان )البوابــة القضائيــة العمليــة 

بــوزارة العــدل(.

الحالــة الرابعــة: إذا عمــل الموظــف الفعــل تنفيــذاً لنــص نظامــي 
أو لأمــر صــدر إليــه مــن رئيســه وكان هــذا العمــل واجبــاً عليــه أو 

يعتقــد أنــه واجــب:

نصــت المــادة )126( مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »لا يكــون 
الموظــف العــام مســؤولًا عــن عملــه الــذي أضــر بالغــر، إذا أداه تنفيــذاً 
لنــص نظامــي أو لأمــر صــدر إليــه مــن رئيســه، مــى كانــت إطاعــة 
هــذا النــص أو الأمــر واجبــة عليــه، أو كان يعتقــد لمــررات مقبولــة 
أنهــا واجبــه، وأثبــت أنــه كانــت لديــه أســباب معقولــة جعلتــه يعتقــد 
مشــروعية العمــل الــذي أتاه، وأنــه راعــى في علمــه جانــب الحيطــة 
والحــذر« وبتحليــل هــذا النــص يتضــح أن الموظــف العــام لا يتحمــل 
المســؤولية عــن أدائــه الــذي أفضــى إلى إلحــاق الضــرر بالغــر إذا قــام 
بذلــك تنفيــذًا لنــص قانــوني أو بنــاءً علــى توجيــه مــن رئيســه، وتنتفــي 

المســؤولية عــن الموظــف بالشــروط الآتيــة:

مــن موظــف  الضــار صــدر  العمــل  يكــون  أن  الشــرط الأول: 
عــام: بمعــى أنــه يعمــل لــدى جهــة حكوميــة، كالموظــف الــذي يقــوم 
بتنفيــذ عقوبــة الإعــدام أو الجلــد أو القطــع، ولا يســري هــذا الحكــم 
علــى مــن يعمــل لــدى صاحــب عمــل خــاص أو علــى الوكيــل الــذي 
يــؤدي عمــاً قانونيــاً بموجــب عقــد الوكالــة )موســى، 2017( لأن 
رابطــة التبعيــة بــن صاحــب العمــل والعامــل لا تصــل إلى درجــة أن 
تعــدم شــخصية العامــل حيــث يمكنــه رفــض تنفيــذ الأوامــر الــي تخالــف 

النظــام العــام والآداب العامــة.

 الشــرط الثــاني: أن يكــون الموظــف قــد تلقــى توجيهًــا مــن رئيســه 
لتنفيــذ هــذا العمــل، أو قــام بــه تنفيــذاً لنــص نظامــي أي أن مــن قــام 
بالعمــل الضــار لم يقــدم عليــه مــن تلقــاء نفســه، وإنمــا قــام بــه بنــاءً 
علــى أمــر صــدر لــه رئيســه مباشــر أو غــر مباشــر أو تنفيــذاَ لنــص 

في النظــام.

 الشــرط الثالــث: أن يكــون الأمــر الصــادر مــن الرئيــس واجــب 
التنفيــذ نظامــاً علــى الموظــف الــذي صــدر منــه الفعــل الضــار.

 الشــرط الرابــع: أن يصــدر الفعــل الضــار مــن الموظــف بموجــب 
مــررات واعتقــاد علــى أنهــا واجبــة، أو يثبــت أن لديــه مــررات معقولــة 

دفعتــه للاعتقــاد بشــرعية العمــل الــذي قــام بــه.

أثنــاء  والحــذر  الحيطــة  أخــذ  مراعــاة  يجــب  الخامــس:  الشــرط 
تطبيــق العمــل فــا ينفــذ إلا بعــد التثبــت والتحــري )الأحمــد، 2024؛ 
القضائــي  المبــدأ  مــع  الحالــة  هــذه  وتتماشــى   .)2023 المرجــاح، 
رقــم )95(: »خطــأ الإمــام ونوابــه إذا كان نتيجــةً اجتهــاد فــإن بيــت 

المــال يتحمــل مــا يترتــب عليــه« )وزاة العــدل، 2017، 65(. ويــرى 
الباحــث مناســبة إضافــة جملــة للمــادة )126( تنــص علــى ضــرورة أن 
يكــون ذلــك العمــل تحقيقــاً للمصلحــة العامــة، واعتبــاره شــرطاً مــن 

شــروط انتفــاء المســؤولية في حالــة تنفيــذ أمــر الرئيــس. 

الخاتمة

توفيقــه  علــى  وجــل  عــز  الله  أشــكر  البحــث  هــذا  نهايــة  في 
وتســديده، وقــد توصلــت مــن خلالــه إلى عــدة نتائــج أوجزهــا في 

التاليــة: النقــاط 

الفعــل الضــار أكثــر  الناشــئة عــن  1-يعتــر مصطلــح المســؤولية 
دقــة في الدلالــة علــى المــراد مــن مصطلــح المســؤولية التقصيريــة، 
حيــث يوحــي المصطلــح الأخــر أن أســاس هــذه المســؤولية هــو 
التقصــر وفي الحقيقــة أنهــا تنشــأ ليــس فقــط عــن التقصــر، بــل 
أيضًــا عــن التعــدي، ومــن خــال اســتخدام المصطلــح الــذي 
اعتمــده النظــام تم تحديــد أســاس المســؤولية بأنــه الفعــل الضــار 
دون حصــره في صــورة معينــة، ومــن المعــروف أن الفعــل الضــار 
ســواء كانــت  الأفعــال  جميــع  يتضمــن  شــامل  مصطلــح  هــو 
إيجابيــة أو ســلبية وجميــع الأقــوال، طالمــا أنهــا تــؤدي إلى ضــرر 

يلحــق بالآخريــن دون مــرر قانــوني.

2-لم يعــرض نظــام المعامــات المدنيــة الفعــل الضــار وقــد عــرف من 
بعــض شــراح النظــام بأنــه: »الخطــأ الــذي يصــدر مــن المديــن، 

فيــؤدي إلى إصابــة الغــر بضــرر علــى نحــو غــر مشــروع«.

3-المعيــار الموضوعــي هــو أقــرب المعايــر الــذي يعتمــد عليهــا في 
معرفة سلوك مرتكب الفعل الضار واعتباره انحرافاً أم لا، وإذا 
لم ينــص النظــام علــى ذلــك فيكــون المرجــع إلى أحــكام العــرف 
الــي تعتــر في حكــم المســائل الــي تســتند علــى النظــام طالمــا أنــه 

لا يوجــد نــص نظامــي يتعــارض معهــا.

المســؤولية  تكــون  أن  المميــز  غــر  المســؤولية  تحمــل  4-شــروط 
ومخففــة احتياطيــة 

علــى  يقتصــر  شــخصي  المعنــوي  التعويــض  أن  5-الأصــل 
الحقــوق  مــن  باعتبــاره  الغــر  إلى  ينتقــل  ولا  فقــط  المتضــرر 
بــن الأحيــاء حوالــة حــق أو  المتعلقــة بالشــخص ســواء فيمــاِ 
بــن الأمــوات، فهــو لا يــورث ومــع ذلــك فــإن المنظــم أجــاز 
انتقــال حــق التعويــض إلى الغــر إذا كانــت قــد تحــددت قيمتــه 
أو  المســؤول والمتضــرر  بــن  اتفــاق  أو  نــص نظامــي  بمقتضــى 

قضائــي. حكــم 

6- لتحمــل المســؤولية التقصيريــة يجــب أن يكــون الضــرر محققــاً 
أو يكــون وقوعــه في المســتقبل أمــراً محتومــاً بشــرط أن تكــون 
عناصــره مؤكــدة وفقــاً للســر الطبيعــي للأمــور ولا يكفــي أن 
يكــون الضــرر محتمــاً لأنــه في هــذه الحالــة لم يحــدث بعــد ولا 

يوجــد مــا يضمــن حدوثــه.

   د.عبد الله بن عبدالعزيز بن محمد الفحام 
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7-ضــرر تفويــت فرصــة المنافســة لا يمكــن الجــزم بــه حيــث إن 
الشــخص الــذي فقــد الفرصــة قــد لا يُُحســم أمــر فــوزه ولكــن 
في الوقــت نفســه لا يمكــن تأكيــد خســارته؛ فالفرصــة نفســها 
ليســت مضمونــة ولكــن فقــدان فرصــة الفــوز يعُتــر ضــرراً محققــاً 
تعويــض  وتحديــد  الضــرر  هــذا  تقديــر  القاضــي  علــى  يجــب 
مناســب لــه بنــاءً علــى درجــة وإمكانيــة الكســب وليــس بنــاءً 
الدراســة  مــن  مزيــد  إلى  تحتــاج  المســألة  وهــذه  مقــداره،  علــى 

والنظــر لتحقيــق العــدل بــن النــاس.

الــذي  التقصيريــة لابــد أن يكــون الخطــأ  المســؤولية  8-لتحقيــق 
ادعــى بــه المدعــي هــو ســبب الضــرر، وإذا لم يكــن هنــاك رابطــة 

ســببية فــا تقــع المســؤولية.

9-مســؤولية الإنســان عــن أفعالــه الشــخصية هــي مســؤولية تقــوم 
الــذي  الدائــن  يكلــف  لذلــك  الإثبــات  واجــب  خطــأ  علــى 

أصابــه ضــرر بإثباتــه في جانــب المســؤول.

أو  للفعــل  نتيجــة  التقصيريــة  المســؤولية  تنشــأ  أن  10-يمكــن 
الامتنــاع علــى حــد ســواء لأن الأصــل هــو أن الفعــل والامتنــاع 
يقــدم  أن  عليــه  بينهمــا  يفــرق  ومــن  الحكــم  بنفــس  يعُامــان 
الأدلــة الــي تدعــم وجهــة نظــره فقــد قــررت المــادة )120( مــن 
نظــام المعامــات المدنيــة أن: » كل خطــأ ســبب ضــرراً للغــر 
يلُــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض« ويتضمــن وصــف الخطــأ هنــا كلًا 
مــن الفعــل والامتنــاع حيــث يمكــن أن يحــدث الانحــراف عــن 
الســلوك الشــخص المعتــاد في كلا الحالتــن، ولعمــوم القاعــدة 
الفقهيــة: »لا ضــرر ولا ضــرار« فقــد منعــت جميــع أشــكال 
الضــرر ســواء كانــت ناتجــة عــن فعــل أو امتنــاع وهــذا الاتجــاه 
الأكثــر ملاءمــة، ولم ينــص نظــام المعامــات المدنيــة علــى هــذه 
يــراه مــن  الحالــة ويعتــر ســلطة تقديريــة للقاضــي حســب مــا 
ظــروف الواقــع والحــال ويســتقي الحكــم مــن القواعــد الفقهيــة 
المنصــوص عليهــا في المــادة )720( وهــو مــا يتوافــق مــع هــذا 

الاتجــاه.

11-أجــاز النظــام متــولي الرقابــة التخلــص مــن المســؤولية إذا تمكــن 
الضــرر كان  أن  أو  الرقابــة،  بواجبــه في  قــام  أنــه  إثبــات  مــن 
حتميــًا، حــى لــو تم القيــام بهــذا الواجــب؛ فيكــون النظــام بذلــك 
قــد وضــع قرينــة قانونيــة علــى خطــأ متــولي الرقابــة لكنهــا ليســت 

قرينــة قاطعــة، بــل تقبــل إثبــات العكــس.

في  حــراً  المتبــوع  يكــون  أن  التبعــة  علاقــة  قيــام  يشــرط  12-لا 
اختيــار تابعــه فالعــرة بوجــود ســلطة فعليــة للمتبــوع علــى التابــع 
تمكنــه مــن رقابتــه وتوجيــه، ويجــب أن يتمتــع المتبــوع بســلطة 
هــذه  وإن كانــت  حــى  لتابعــه  والتعليمــات  الأوامــر  إصــدار 
التوجيهــات عامــة، كمــا يجــب أن يكــون لديــه القــدرة علــى 

مراقبــة تنفيــذ هــذه الأوامــر.

13-تقــوم نظريــة مســؤولية المتبــوع عــن خطــأ التابــع علــى الضمــان 
والكفالــة وهــي أقــرب النظــريات حيــث يعتــر المتبــوع في حكــم 

كفيــل المتضامــن كفالــة مصدرهــا القانــون وليــس العقــد فــإذا 
أوفى المتبــوع بالتعويــض كان لــه أن يرجــع علــى تابعــه محــدث 
الضــرر كمــا يرجــع الكفيــل المتضامــن علــى المديــن الــذي كفلــه 
لأنــه المســؤول عنــه وهــذه النظريــة تتفــق مــع الأحــكام النظاميــة 

لمســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه.

14-تميــز النظــام الســعودي بإضافــة الدفــع عــن العــرض بعكــس 
بعــض القوانــن الــي لم تنــص علــى ذلــك.

15-راعــي المنظــم الســعودي حالــة وجــود ضرريــن أحدهمــا أكــر 
مــن الآخــر حيــث يكــون الدفــع للضــرر الأكــر ســواءً أكان هــذا 
الضــرر بالشــخص المتضــرر أو بغــره، ولكــن لا بــد أن يكــون 
الدفــع بقــدر الحاجــة والتعويــض علــى قــدر التجــاوز ولا يعتــر 

مخطئــاً في ذلــك. 

16-اهتــم النظــام الســعودي بربــط النصــوص النظاميــة بالقواعــد 
الفقهيــة الــي وردت في المــادة )720(.

التوصيات : 

بناءً على نتائج البحث يمكن أن أوُصي بما يلي: 

1- مناســبة إضافــة تعريــف للفعــل الضــار في النظــام الســعودي 
المســؤولية  توجــب  الــي  والأعمــال  الأفعــال  وأشــهر  أبــرز  ويتضمــن 

التقصيريــة لتضييــق دائــرة الاجتهــاد القضائــي.
المعيــار  علــى  المدنيــة  المعامــات  نظــام  في  النــص  2-مناســبة 
الــذي يعتــر مــن قبيــل الخطــأ في حــال لم ينــص علــى معيــار محــدد 

ذلــك. أي خــاف في  لحســم 
المســؤولية  وتحمــل  المنافســة  فرصــة  تفويــت  مســألة  3-معالجــة 
التقصيريــة علــى المتســبب وذلــك بالنــص عليهــا في نظــام المعامــات 
المدنيــة بوضــع ضابــط نظامــي أو مبــدأ قضائــي لتحقيــق العــدل بــن 

النــاس.
4-مناســبة تعديــل المــادة )126( مــن نظــام المعامــات المدنيــة، 
العمــل  تنــص علــى ضــرورة أن يكــون ذلــك  وذلــك بإضافــة جملــة 
تحقيقاً للمصلحة العامة، واعتباره شــرطاً من شــروط انتفاء المســؤولية 

في حالــة تنفيــذ أمــر الرئيــس.
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